الفقه بن التيسير والانفلاات 


إعداد 
بدر مزعل الحربي 
امسر 


الدكتور عبداجيد الصلاحين 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرفي 
الفقه وأصوله 


كلية الدراسات العليا 


كانون الثاني .وو" 


أعضاء لجنة المناقشة 


نوقشت الرسالة ( الفقه بين التيسير والانفلات ) وأحيزت بتاريخ :01٠٠م‏ 


أعضاء لحنة المناقشة 


د . عبداجيد الصلاحين / رئيسا . لطا aS‏ 
الجامعة الأردنية 
د . محمود-ضاط :حابر / عضرا م م ا ا 


الجامعة آلأزدنية 


د . هابل_عبداحفيظ /_عضوال. ASRS‏ 


د . عبد الله الفوّاز / نها COSA SS ORDERS ٠‏ 


جامعة مؤتة 


a 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الأهداء‎ 
إلى والديّ العزيزين حفظهما الله‎ 
وإلى أهل العلم ودعاة الإسلام في كل مكان‎ 


وإلى كل من ساندني في إنجاز هذه الرسالة 
وإخراجها إلى حيز الوجود 


إليجم >مبعا أهدي هذ5" الرسالة 


الك والتقدير 


أتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدامجيد الصلاحين- حفظه الله - 
على قبوله الإشراف على هذا البحث المتواضع كما أشكر 
كلا من : 
الد كتور : محمود خابر 

والدكتور: هايل عبد الحفيظ 
والدكتور : عبدالله الفواز 

الذين تكرّموا علي بقبول مناقشة هذه الرسالة 

أمد الله في عمرهم جميعاً ونفع المسلمين بم 


ولله الحمد من قبل ومن بعد 


)١‏ قرار سنة المناقشة ال م ا لس ب م 


( الإهداء ا وا و من وا ون ب SSD GSES OS‏ 


e SESS الشكر والتقدير‎ )٣ 
E RY فهرس الموضوعات‎ ): 
Errors ه) الملخص باللغة العربية‎ 
ا ا‎ ARADA RS المقدمة‎ )5 
المبحث الأول : تعريف التيسير ومشروعيته ا‎ )7 
10 المطلب الأول: تعريف ا ا‎ )8 
المطلب الثاني: مشتروعية التيسير ا ا ل وم اك‎ )8 
e Ese a المبحث الثاني : الآنفلات”ق”القمّه‎ ٠ 
المطلب الأول: تما تس الف الحم راا صا ا امع‎ ١ 


۲ المطلب الثاني: تحذير الشرع من الانفلات الفقهي SÎ‏ 


(YT‏ المبحث الغالث : مفاهيم ومصطلحات وعلاقتها بالتيسير والانفلات 


O المطلب الأول : الاجتهاد‎ ٤ 
المطلب الثاني : الفتوى لاونو اسح سوس‎ )١5 
111111111 1 10000 الطلب:القالنق:"الغلى والتسديه‎ 35 
ABS AACS SAGES المطلب الرابع : التلفيق‎ 0 
0000000000111 المطلب الخامس : التجديد‎ 
SBR SE المطلب السادس : التساهل‎ 4 
الفصل الأول: التيسير أنواعه وأسبابه وضوابطه ا‎ ٠ 
eS SESE المبحث الأول: أنواع التيسير‎ )١ 
وا‎ SC المبحنت. القاى. : أسباب: اليسير منج يج‎ 9 
N المطلب الأول: الأسباب المتعلقة بالعوارض العقلية‎ ۳ 
SDSS المطلب الثاني: الأسباب المتعلقة بالأنوثة‎ )٤ 





٠‏ المطلب الثالث : الأسباب المتعلقة بالطبيعة الإنسانية ا ااه 
5؟) المطلب الرابع : الأسباب المتعلقة بحاحات الإنسان ومقوّمات حياته و 
۷ المطلب الخامس : الأسباب المتعلقة بالعمر ا ا TD‏ 
المطلب السادس : الإكراه ا 00 


8) المطلب السابع : النقص الجسمي ماو الاك ال م مما بها مو ود NV‏ 


RSS SAS المطلب الثامن : النقص الحكمي‎ ) ٠ 
ا‎ SSE المبحث الثاني: ضوابط التيسير‎ )9١ 


0 الطلي الأو ل قار لالات اس لاسو ا 
۳ ) المطلب الثاني: التقيد بشروط الفتوى والاجتهاد 1 
)٤١‏ المطلب الثالث: مر ةلبج او داجو 0Y ........... mme‏ 
٠‏ الفصل الثاني : أسلاب الانفلات الفقهي وأحكامه ا 
25 المبحث الأول: تتع الرحص E OR‏ ا 
۷ ) المبحث الثاني: تب الأقوال الشادذة ااا 
۸ ) المبحث الثالث: الاستناد إلى الأدلة الواهية والضعيفة والموضوعة ee‏ 
۹ ) المبحث الرابع: بناء الأحكام الفقهية على المصالح الوهمية OER Saa‏ 
)٠‏ المبحث الخامس: الاحتيال واتباع الهوى SS‏ 





TVs المبحث السادس: الاحتجاج بالخلاف‎ )١ 
ET ؟) المبحث السابع: الاستسلام أمام تأثير الواقع‎ 
E المبحث الفامن :. المداهنة والتأثر بالإغراءات والسلطة السياسية‎ ۳ 
E efrin Asiireragebe SS E الخاتمة‎ ٤ 
11 ا‎ E RAR E فهرس المصادر والمراحع اق‎ ):5 
1 م‎ sa الملخص باللغة الانحليزية‎ )5 


إعداد 
بدر مزعل الحربي 
إشراف 
الدكتور عبد المجيد الصلاحين 
المالخص 


لقد تناولت هذه الرسالة موضوع الفتوى في الشريعة الإسلامية وما يتعلق يما من 

بدأت بفصل تمهيدي تناول أهماماءيمكن«الافتتايح:به من الحيث تعريف الفتوى 
والمصطلحات الأحرى ايت الضلة با موضو ع , 

و الفصل الأول فيه مبحثان الأول تحلمت فيه عن أسباب التيسير وتحته أحد 
عقر طلا و راان كوت فة عن هرايط ال از روت وة طالب 

وأما الفصل الثاني فقد تطرق إلى أهم أسباب الانفلات في الفتوى وأوردت فيه 


وأما حاتمة البحث فقد أفردتها أهم النتائج والتوصيات الى توصلت إليها من خلال هذه 


اا 


-١- 


المقدمة : 
إن ایك ل يده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله مرح عزوو أشنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


ود عبن و 

: | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون]' . 

:| يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا) ". 

: إيا أيها الذين آمنرا اتقو ا-اللهوقولوا-قولا-سديدايصلح-لكمأعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله اورسوله فقد فاز فوڑا عظيما)". 

أما بعد” 

فإن مترلة الفتى ف الشريغة الإسلامية مزلة-عظيمة , إن فيها الإحبار عن حكم 
الله عز وحل , وهذا قال العلماء : المي مثابة الموقع عن رب العالمين , فهذا ابن قَيّم 
الجوزية - رحمه الله - جعل عنوان كتابه القيم " إعلام الموقعين " فكأن المفي عندما يفي 
في أحكام الشرع يوقع عن المولى عز وجل , وحسبك هذه من متزلة , فكان لابد من أن 
تخص مزيد من العناية والإهتمام . 

و المفتون في الشريعة هم سادة البشر بعد الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
فهمالمتصفون بالتقوى , والورع , والزهد بما في أيدي الناس , قبل أن يتصفوا بالعلم 
والحكمة , ولذا يحب أن يكون المتكلم في أمور الشريعة قدوة للمسلمين , ومثالاً يقتدئ به 
, وهذا هو الأصل فيهم , وهو ما ندين الله عز وجل به . 

وامحتهد إذا احتهد فأصاب فله أحران , وإذا أحطأ فله أحر واحد , والعالم العامل 
لابد وأن يخطئ فهذا طبع البشر , وأخطاء أهل العلم مغمورة في بحور حسناتهم . 

. ۱۰۲/ آل عمران‎ ١ 


. ١/ النساء‎ ۲ 


. ۷١ / الأحزاب‎ ۳ 





-- 


والعلماء يمتازون عن غيرهم بالحكمة وبعد النظر , ومعرفتهم لمقاصد الشريعة , 
فلذا تحد أن فتاواهم تكون صائبة , وآراؤهم مسددة , والمتمكن من مقاصد هذه الشريعة 
يعلم أنما حاءت للرفق والتيسير , وأنما مبنية على رفع الحرج , فيجعل ذلك منهجاً له , 
يستنير يديه , ويعشي على دربه . 

والعلماء بل والناس عموماً , تحدهم غالباً منقسمون إلى ثلاث طوائف , طائفة 
تميل إلى التشدد , وتزعم أن الأحذ بالتشدد هو أخذ بالأحوط . 

وطائفة قد مالت إلى الجهة المقابلة » فهي أقرب إلى أن تكون نتيجة ردّة فعل 
للطائفة الأولى , ولذا سلكت هذه الطائفة منهج التيسير في كل شي , حنى في المواطن 
الب تكون العزائم هي المطلوبة . 

و طائفة gaa i‏ وتا حذ بالدليل الشرعي 
وتلتزمه , وتأحذ بالرخيص وتخفيفات الشرع , وعلى هذا الأساس كانت رؤْييَ وتصوري 
لموضوع هذه الرسالة عد كتابتها . 
أ*مية الملوضوع وسبب|اختثياره: 

النظر الفقهي والشرعي في واقعنا المعاصر يبرز أهمية الموضوع , حيث أن خاصية 
التيسير ورفع الحرج مما امتازت به شريعة الله سبحانه وتعالى , ولذلك كانت مراعاتا 
رھ من آلا ا و ای لی د ر لرل مال بان دل عله مسرا هاه 
الحلية الي تجعلة محبوباً لدى النفوس , والثاني مأمور بأن يسير على مط الوسطية واليسر 
عن كو أغرة ها E‏ 

وتي الواقع المعاش يلحظ جنوح بعض أهل العلم إلى التساهل الذي يصل إلى حدّ 
الانفلات من النصوص » وعدم مراعاة الثوابت ال لا يقوم الدين إلا عليها . 

وكما أن التشديد منفر للناس , فكذلك التساهل الذي يصل إلى حد الانفلات 
منفر أيضاً ومذموم , وما أحسن قول الشاعر : 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم' 


١البيت‏ لأبي سليمان الخطابي , انظر السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 785/7 , دار هجر للطباعة والنشر , 
الطبعة الثانية , تحقيق :د. محمود الطناحي و د.عبدالفتاح الحلو . 





= 


ووجدت أن كثيراً من طلبة العلم قد تكلّموا في التشديد وآثاره , فرأيت أن أتكلم 
في التساهل الذي تأباه الشريعة ولا ترضاه . 
لذا فإن هذه الدراسة تمدف إلى تسليط الضوء على التيسير المحمود ليتبع » 
والانفلات المذموم ليجتنب , وفق النقاط الآتية : 
-١‏ إبراز محاسن التيسير في الشريعة الإسلامية وأا مبنية على الرفق ورفع 
الحرج على المكلفين . 
0-5 بيان الواقع الفقهي للفتوى وخاصة في هذه العصور المتأخرة . 
«- ذكر الأسباب الى تجعل المفى أوالمحتهد يخالف النصوص الشرعية 
أوماتقتضيه تلك النصوص . 
٤‏ بيان المع ابطد لعب وحصيدا" ا لعاساب ا عسوو الحني فك على المكلفين . 
ه- محاولة لنقية الفتاوى- وتصفيتهًا من بعض الشوائب |الى قد تعتريها نتيجة 
بعض الأأخطاء الي تصدر من بعض امحتهقدين . 
0-5 محاولة لجا ووضع أسسر لعلاج الانفلات الفقهي , لحل لمشكلاته . 
۷- بيان بعض الأساليب والوسائل الخاطئة الى ينتهجها بعض العلماء في محاولة 
منهم للتيسير على المكلفين . 
المنهج المتبع في الرسالة : 
اتبعت في بحفي منهجاً تحليلياً استقرائياً قدر الإمكان » يقوم على عرض الآراء 
والأدلة وتحليلها , والموازنة بينها , وفق مايلي : 
-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها و أرقامهاء وإن تكررت هذه الآيات . 
0-5 تخريج الأحاديث النبوية » فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه ؛ 
وإن لم يكن فيهماء ذكرت من خرّحه من أئمة الحديث . 
-٣‏ ذكر المسائل والآراء الفقهية المنقولة » ونسبتها إلى قائلها , مع توثيق ذلك في 
هامش الصفحة . 
2-5 ترجيح ما يترحح لي من أقوال أهل العلم بعد مناقشتها . 
ه- الاعتماد على الكتب الفقهية لأهل العلم المتقدمين » دون إغفال حهود العلماء 
المعاصرين » والإستفادة من كتبهم , فهي لا تخلو من فائدة . 


5- الإتيان بآثار الصحابة رضوان الله عليهم » وأقوال سلف هذه الأمة من التابعين 
ومن جاء من بعدهم . 

2-17 وض عت فهارس لما سبق من الآيات والمراجع الي رحعت إليها مع وضع فهرس 
شتامل لموضوعات هذه: الرشالة. 

۸- غندما أذكر رأيا فقهياً شل فيه قائله , أو سلك به طريق الانفلات , فإن لا أذكر 
إسم قائله , وأكتفي بتوثيق المصدر في الهامش , حيث أن المقصود هو التعلم , 
وليس إشهار هذا القول أو التشهير بقائله , وخاصة إن كان من أصحاب العلم 
والفضل . 
خطة البحث : 
اعتمدت اڑا وو امسن لوس عدن زرووا زتسبدو بوم أنها الأقرب والأنسب 

لمعالجة موضوع اللأسالة على-نحو يقلل من الخلل الوارد قدر الستطاع » ويلم بأبعاد 

الموضوع » وتشتمال هذه الخطة على مقدمة , ثم فصل تمهيد ل , وفصلين في صلب 

الموضوع » تتخلل هذهإالفضول مباحت ومطالب ر ا حافة , وآتلنطة هي كالتالي : 

الفصل التمهيدي: مفهوم التيسير والانفلات والمصطلحات ذات الصلة يمما: 
اللبحث الأول : تعريف التيسير ومشروعيته . 

اللفلائية الأوال ها O O‏ 
امطلب الثاني : مشروعية التيسير . 
المبحث الثاني : الانفلات في الفقه. 
لكيه الأول ويك ا 
المطلب الثاني: تحذير الشرع من الانفلات الفقهي. 
المبحث الثالث : مفاهيم ومصطلحات وعلاقتها بالتيسير والانفلات : 
المطلب الأول : الاحتهاد . 
المطلب الثاني : الفتوى . 
المطلب الثالث: الغلو والتشديد . 
المطلب الرابع : التلفيق . 


المطلب الخامس : التجديد . 
الظالبية السادس؟ السيتاهل ١‏ 
الفصل الأول: التيسير أنواعه وأسبابه وضوابطه: 
المبحث الأول : أنواع التيسيرات . 
المبحث الثاني: أسباب العسير: 
المطلب الأول: الأسباب المتعلقة بالعوارض العقلية , وتشمل الجنون , 
والسفه , والعته , والسكر , والإغماء . 
المطلب الثاني: الأسباب المتعلقة بالأنوثة , وتشمل التكوين الجسمان , 
والحيض , والنفاس ,والحمل , والإرضاع. 
r ey |‏ دده" اإنكوانية , وتشمل النسيان 
,والخطأ, والنوم , والجهل , والمرض. 
المطلك الرابع : الأسباب المتعلقة بخاحات الإنسلان ومقوّمات حياته , 
وتشمل الضوزرة : والحاخة_, والعسر_وكموم البلوى ,والسفر. 
المطلب الخامس : الأسباب المتعلقة بالعمر , وتشمل الصغر , والكبر. 
اللي السادس. + الإاكزاه > 
المطلب السابع : النقص الجسمي . 
المطلب الثامن : النقص الحكمي . 
المبحث الثالث: ضوابط التيسير. 
المطلب الأول إعضان المالأمت : 
المطلب الثاني : التقيد بشروط الفتوى والاحتهاد . 
المطلب الثالث: مراعاة الاجتهاد الجماعي . 
الفصل الثاني: أسباب الانفلات الفقهي وأحكامه: 
الملبحث الأول: تتبع الرخص. 
المبحث الثاني: تتبع الأقوال الشاذة. 
المبحث الثالث: الاستناد إلى الأدلة الواهية والضعيفة والموضوعة . 


حا 


الملبحث الرابع: بناء الأحكام الفقهية على المصالح الوهمية. 

الملبحث الخامس: الاحتيال واتباع المموى . 

المبحث السادس: الاحتجاج بالخلاف . 

الملبحث السابع : الاستسلام أمام تأثير الواقع . 

المبحث الثامن : المداهنة والتأثر بالإغراءات والسلطة السياسية . 
الخاتمة : وفيها تكلمت عن أهم النتائج الي تم التوصل إليها مع ذكر التوصيات الي أراها 
مناسبة لذلك . 

هذا وأسأل الله العظيم , بأسمائه الحسيئى , وصفاته العلى , أن يغفر لي ولجميع 

المللمين الزلات. , ويتحاوز عن علماء: السلمين, الذين أفنوا أعمارهم في .سبيل نصرة هذا 
الدين , علماً وتع ال بوجوو سسو انس برس كعدو دينه , فهو ولي ذلك 
والقادر عليه , والحمد لله رب العالمك . 


الفصل التمهيدي 


دلا 


مفهوم التيسير والانفلات , والمصطلحات ذات الصلة بمما , وتحته ثلاثة 


مباحث: 


الملبحث الأول : تعريف التيسير ومشروعيته , ويشتمل على مطلبين . 

المبحث الثاني : الانفلات في الفقه , ويشتمل على مطلبين . 

المبحث النالث : مفاهيم ومصطلحات وعلاقتها بالتيسير والانفلات , 
ويشتمل غلن تة مطالب : 


المبحث الأول : تعريف التيسير ومشروعيته 
التيسير في الشريعة الإسلامية ركن عظيم من أركانها , وسمة تمتاز يما الشريعة 
الاسلامية عن غيرها من الأديان والشرائع » ولذلك جعلها الفقهاء قاعدة من قواعد الشرع 
الكلية » وسمُوا تلك القاعدة المشقة تحلب التيسير' , وخرجوا عليها جميع رخص الشرع 
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واوا 


,اه١14٠07‎ , دار الكتب العلمية , بيروت‎ , ۷ /١ انظر السيوطي , عبدالرخمن بن أبي بكر: الأشباه والنظائر‎ ١ 
مؤسسة الرسالة , الطبعة‎ , ۲٠۸ / الطبعة الأولى , و البورنو د.محمد : الوحيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية‎ 
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وليس معن هذه القاعدة الانحلال والإنفلات عن النصوص الشرعية » وجعل 
مفهوم هذه القاعدة يتسع أكثر من مقصود الشارع ليشمل كل ماهو خارج عن الشرع . 

يقول الشيخ محمد الاشقر : 'وللمفي حظ عظيم من هذا التوجيه السامي ومع 
تيسير المفي على المستفيَ » أن يفتيه في بحالات أعمال التطوع » وفي مافيه تخيير ف الشرع 
> مما يناسب حاله » وينهاه عما يشق عليه المشقة الخارحة عن طوقه » الي قد تعوقه في 
النقاية7» وطعاده ا ورا ا كتملع الاد وها ار دل عا ا ی 
نفسه أو ماله أو أحواله . 

وليس المعين أن يفتيه بإباحة ا محرم في غير الضرورات » أو ترك الواجحب » أو فساد 
الصحيح » أو صحة الفاسد » لأن ذلك يؤدي إلى الانحلال من الشريعة " '. 


المطلب الأول: تعريف التيسير لغة واصطلاحا 
وا لطي طقف للقي وف 
الحديث : ( يسروا ولاتعسروا )' , وياسره : لاينه » ومنه قول الشاعر : 
قوم إذا شومسوا جد الشماس يهم ذات العناد وان ياسرتهم يسروا” 
+ ا امطادها : 


الخامسة 419١1ه-‏ 998١م‏ , محمد عميم الإحسان البرك : قواعد الفقه ١/7١١,دار‏ الصدف ببلشرز , 
كراتشي , 501 1ه- 985١م‏ ,الطبعة الأولى . 

۲ السيوطي : الأشباه والنظائر ۷۷/١‏ . 

۳ الأشقر , د. محمد سليمان: الفتيا ومناهج الإفتاء / ,٠١‏ دار النفائس , الطبعة الثالثة , ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۳م . 

١‏ رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب الأدب , باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا برقم 
/٩ , 5‏ ۲۲۹۹ , ومسلم : صحيح مسلم , كتاب الحهاد والسير , باب ف الأمر بالتيسير وترك التنفير , برقم 
To, E‏ 


۲ البيت لثعلب انظر :ابن منظور : لسان العرب | 5ه دار صادر , بيروت , الطبعة الأولى. 
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والتيسير ورد في الكتاب والسنة في عدة مواضع » فتارة يعبر عنه باليسر كما في 
قوله تعالى : [ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )' , وقوله صلى الله عليه وسلم 
: (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة ) ', وتارة يعبر عنه برفع الحرج » كما في قوله تعالى : 
وما جعل عليكم في الدين من حرج ]' , وتارة يعبر عنه بالوسع » كما في قوله تعالى 
: ! لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 1 . 

ومعئ التيسير اصطلاحاً : "هو تخفيف الأحكام الي ينشأ عن تطبيقها حرج 
أومشقة على المكلف » في نفسه أو ماله » مما يقع تحت قدرة المكلف , دون عسر , أو 


6 


ر 


المطلب الثان»امشرزعية التيسير 

بعد أن ذ كر مجقيقة التيسنيز المرادن-الشريعة لابدعلة إن ذ كر مشروعية هذا 
الأصل من الكتاب والسنة »و الأدلة الدالة على هذا الأصل كثيرة ولا تحصى , وكذلك 
أقوال أهل العلم عليها » لذا سأكتفي بذكر بعضاً منها : 

-١‏ قوله تعالى : إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر]' , قال الطبري 
:" يعئ تعالى ذكره بذلك : يريد الله بكم أيها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم 
وسفركم , في الإفطار , وقضاء عدة أيام أخر من الأيام الي أفطرتموها , بعد إقامتكم وبعد 


. ٠۸١ / البقرة‎ ۳ 

٤‏ رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب الإبمان , باب الدين يسر وقول البي صلى الله عليه وسلم أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة , برقم ۳۹ , 75/١‏ » دار ابن كثير » بيروت , الطبعة الثالثة , تحقيق : د .مصطفى 
ديت الغا 

ه الحج / للا . 

5 البقرة /7587 , وانظر ماكتبه د. عبد الرحمن العبداللطيف : القواعد والضوابط الفقهية >٠/‏ , طبعة الجامعة 
الإسلامية , الطبعة الأولى , 571 اه - ٣٠٠٢م‏ . 

7 د.محمد البورنو : الوحيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية / 7١4‏ , بتصرف يسير. 


. ٠۸١ / البقرة‎ ١ 
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برئكم من مرضكم , التخفيف عليكم والتسهيل عليكم , لعلمه .مشقة ذلك عليكم في 
هذه الأحوال , ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال 
مع علمه شدة ذلك عليكم , وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه" , ويقول الحصاص: 
"فكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالة على التخيير"" . 

؟١-‏ قوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 ٠"‏ قال ابن كثير: أي لا 
يكلف أحداً فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته يحم وإحسانه إليهم” , وقال 
القرطبي : ولما تقرر الأمر على أن قالوا معنا وأطعنا مدحهم الله وأثن عليهم في هذه الآية 
ورفع المشقة في أمر الخواطر عنهم » وهذه ثمرة الطاعة والإنقطاع إلى الله تعالى” . 

+-2020 قوله تعالى : 1 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ', قال ابن 
عباس :" من ضيق "و حجه وس سسسب بكس حداش نيه من الحوادث أن 
ما أدى إلى الضيق فهو إمنفي » وما أوجب التوسعة فهو أولى . 

2-4 قلإله تعال  :‏ يريد الله أن يخفف عنكم { "إ قال ابن كثير : " أي 
في شرائعه وأوامره وإنواهيه وما يقدرالكم وملا أباح الإماء روط كما قال جاهد 
وف وخ الان حا ب ما ان ل مه و و ر 


١١ 1 


و مته 


؟ الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن ١57/7‏ , دار الفكر , بيروت , 84.88١اها.‏ 

. »ء تحقيق :محمد الصادق قمحاوي‎ ه١‎ 5٠.5 , دار إحياء التراث , بيروت‎ ,5 55/١ الحصاص : أحكام القرآن‎ ٣ 
. ۲۸١ / البقرة‎ > 

ه ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 547/١‏ , دار الفكر , بيروت , ١١٤١ه.‏ 

القرطِي : تفسير القرطي ۳/ ۲۷> , دار الشعب , القاهرة . 

۷ احج / ۷۸. 

۸ الجصاص : أحكام القرآن 90/8 . 

.۲۸ / النساء‎ ١ 

۲ النساء / ۲۸ . 

۳ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 58١ /١‏ . 
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ه- قوله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) ', والحنيفية 
كما قال شيخ الإسلام: "ضد الشرك » والسماحة ضد الحجر والتضييق "". 

." ) قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما بعتتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين‎ -١ 

۲- وعن ابن عباس قال طب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن 
O N TP TT E‏ 
حلالاً وحرم حراماً وشرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيقاً ٠)‏ . 

*- قول عائشة رضي الله عنها : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
شین إا اجار اسر اها م یکن فا ۶ 

5- ما ثبت من مشروعية الرخص » قال الشاطي :" وهو أمر مقطوع به وما 
علم من دين الأ ةسطموووة وحص نفسو و الفداوب اسلتتع: وتناول الحرمات في 
الاضطرار » فإن كذا يدل قطعدعلى مطلق رفع ارج والمشقة ||... ولو كان الشارع 
قاصداً للمشقة في التكلاف لما كان تم ترخيص ولا فيش" . 

ه- الإجماع] على عدم وقوعالتكليف بالتاق من الأغملل » لأن قصد الشارع 
للمشقة لو كان واقعاً لحصل في الشريعة التناقض والإختلاف » وذلك منفي عنها ...وقد 


> رواه الإمام أحمد : مسند الإمام أحمد , من حديث أي أمامة الباهلي , برقم 771745 , 777/5, مؤسسة قرطبة 
,القاهرة , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :"إسناده ضعيف ", وذكره الحيثمي : مجمع الزوائد » باب حق المرأة على 
الزوج 4/ 07" ,دار الريان للتراث »بيروت ,5017 ١ه‏ . 

ه ابن تيمية, أحمد: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ١١54/٠١‏ , مكتبة ابن تيمية , الطبعة الثانية » تحقيق 
: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . 

٦‏ رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب الأدب , باب قول البي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا 
وكان يحب التخفيف واليسر على الناس » برقم لالالاه , 5707/8 . 

أخحرحجه أبو يعلى , أحمد بن علي : مسند أبي يعلى , برقم 750/4 , 47/4" ,دار المأمون للتراث , دمشق , 
الطبعة الأولى , تحقيق حسين سليم أسد , وقال"إسناده ضعيف " , وذكره الحيثمي : مجمع الزوائد , باب اتباع 
الكتاب والسنة ومعرفة الحلال من الحرام ١77/١‏ . 

۸ رواه البخاري : صحيح البخاري » كتاب الحدود , باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله , برقم 5404 , 
5 , ومسلم : صحيح مسلم » كتاب الفضائل , باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من 
المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته , برقم /510+” » 1817/4 . 


. دار المعرفة , بيروت » تحقيق : عبدالله دراز‎ , ١١7 /7 الشاطبي , إبراهيم بن موسى:الموافقات‎ ١ 
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ثبت أن الشريعة موضوعة على قصد الرفق والتيسير » فيكون الجمع بينهما تناقضا 


المبحث الثاني : الانفلات في الفقه 

في هذا المبحث نبين ما قصدناه بعنوان هذه الرسالة من لفظ "الانفلات " في 

المعيى اللغوي والإصطلاحي , وبيان حكمه الشرعي . 
المطلب الأول: تعريف الانفلات لغة واصطلاحاً 

الانفلات لفظ له مدلوله اللغوي , وكذلك العرفي , فتجد أنهم يطلقون على كل 
متعجل ف أي أمر من الأمور لفظ منفلت , والناظر في واقعنا اليوم يجحد صدق انطباق هذا 
المدلول على بعض الأشخاص , أو على بعض الأفعال , فرأيت أنه ينبغي أن يكون لهذا 
اللفظ مصطلح شرعيّ , خاصة وأن الواقع الإسلامي قدهاً وحديئاً قد وجد فيه مثل هذا 


الأمن . 


۲ المصدر السابق ۲/ ٠۲۳‏ . 
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وسبب إتيان يبهذا المصطلح " الانفلات " وعدولي عن المصطلحات الأخرى 
والمشايمة » كالتساهل وغيره يتمثل فيما يلي : 

ل أن لفظ الانفلات فيه الشدة المناسب اطلاقها على شديدي التساهل , 
فتنبع بأن عمل هذا المتساهل مذموم شرعاً , بخلاف لفظ " التساهل " فقد يجد له مخرجاً 
فيلحقه بالتيسير وغيره , فإذا التحق بالتيسير فقد ينقلب عمله , ولو صورياً , من مذموم 
إلى مرغوب. 

. ومنها أن الواقع العملي لحذه الممارسات أهها تخرج متعجلة , وغير 
مدروسة , تنقصها كثير من الضوابط الى تحكم عمل المفى , فناسب معناها الإصطلاحي 
؛ معناها اللغوي - والذي سيأتٍ قريباً - فلهذين السببين وغيرهما رأيت أن هذا المصطلح 
هو الأقرب الى المقصو درسسوارزد صم 

أولاً : الانفلالك لغة : 

الانفلات في اللغة له عدة معان » منها : 

لمعن الأول : الخاخص ار يقاك : أفلتى التي _وتفلت إن » وانفلت . وأفلت 
فلان.قلايا » أي حلصة '. 

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يعلي للظالم فإذا أحذه لم يفلته )" 
أي لم ينفلت منه . 

المعنى الثاني : الفجأة" , ومنه ماروي أن رحلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( 
إن أمي افتلتت نفساً ) * , أي ماتت فجأة , وأحذت نفسها فلتة. يقال : اقتَلَتَ فلان 


بكذا ]ذا فر به قل أن يسغد له ووت قول :لقاع + 


.55 /5 ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

١‏ رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب التفسير , باب قوله تعالى : [ وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي 
ظالمة] » برقم 54.05 , 175/54 , دار ابن كثير, الطبعة الثالثة , تحقيق د. مصطفى البغا » ومسلم , باب تحريم 
الظلم , برقم ١997/5 , 55٠‏ , دار إحياء التراث , تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 

؟ الجزري : النهاية في غريب الأثر 4517/7 , المكتبة العلمية , بيروت , 39+١ه‏ , تحقيق طاهر الزواي و 
محمود الطناحي . 

۳ رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب الجنائز , باب موت الفجأة , برقم ٤1۷/١ , ٠۳١۲١‏ , ومسلم : 
صحيح مسلم , كتاب الزكاة , باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه » برقم ٠٠١4‏ , 59507/5. 
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من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا" 

المعنى الثالث : التخلص من الشيئ فجأة من غير تمكث , ومنه قول النبي صلى 
لله عليه وسلم : ( تدارسوا القرآن فلهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها )" . 

المعنى الرابع : الفلتة هي آحر ليلة من الأشهر الحرم , فيختلفون فيها أمن الحل 
هي أم من الحرام , فيسارع الموتور إلى درك الثأر . 

المعنى الخامس : الفلتة هي الزلة » وفي حديث صفة مجلس النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( ولا تنثى فلتاته )* أي زلاته » والفلتات : الزّلات , والمعيى أنه لم يكن في مجلسه 
فلتات » أي زلات فتذكر . 

والذي يتضح لي بعد تأمل هذه المعاني السابقة , أَما تدور حول الأمر الذي يأ 
فجحأة , دون إحكم سوسس سو سوبد سجرن المفهوم في اللغة أنه 
جاء في كتب اللغة أن إلفلتة هي كل شيئ فعل من غير زوية , وإنما الودر يما وف انتشار 
الأمر , أو أنما الأمر يقعٌ دون إحكام . 

ثانياً : الانفلاك أصطلا حا : 

م أحد تعريفاً سابقاً اصطلح عليه أهل العلم للانفلات الفقهي تحديداً , وإنما 
وحدت بعض التعريفات القريبة المشابمة لبعض المصطلحات كالتساهل وغيره , وستأتي 


رما رلک فشكن أن« وعد ادت ريف سن ماه اوی ققد مر معنا يتن 


ابن منظور : لسان العرب 1۸/۲ . 
ه ابن عبد البر : التمهيد ١55/77‏ , وزارة الأوقاف , المغرب ,۸۷١۳١ه‏ , تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبدالكبير البكري . 
5 رواه مسلم : صحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب فضائل القرآن , برقم ۷۹۱ , /١‏ 51485 . 
٠‏ الطبراني : المعجم الكبير , باب في ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم , برقم ١55/17 , 4١54‏ , مكتبة 
العلوم والحكم , الطبعة الثانية تحقيق حمدي عبدامجيد السلفي , وابن حبان : الثقات , في ذكر وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم , ”/ 2١59‏ دار الفكر , الطبعة الأولى , تحقيق السيد شرف الدين أحمد. 

. 471/ /7 انظرهذه المعاني ابن منظور : لسان العرب 1۸/۲ , الجزري : النهاية في غريب الأثر‎ ١ 





صفة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنثى فلتاته ) ', جاء في تفسير الفلتات أنما 
السقطات أو الزلات , لذا أرى أنه يمكن تعريف الانفلات بالتعريف التالي : 

هو" أن يخبر المفيٍ أو طالب العلم » عن حكم شرعي » بتسرع ودون تروّي , 
بقصد التخفيف » فينجم عن ذلك قول مخالف لعامة أقوال الفقهاء ". 

شرح التعريف : 

"المف أو طالب العلم "وذلك احترازاً من غيرهم , وهم الذين يتكلمون في أمور 
الشريعة » دون أن تكون لهم دراية أو تخصص في علوم الفقه الإسلامي , كالمفكرين 
والأدباء وغيرهم . 

" حكم شرعي " فيخرج من ذلك المسائل ال ليس ها ارتباط بالعلوم الشرعية › 
الا مور الد 

" بتسرع ودوإن تروّي " وهذا هو الأسلوب الذي تكون 4 الزلات , دون النظر 
إلى شخص قائله . 


" بقصد التخفيف " وهو غالباً قصد المفي التسهيل على المكلف عفيحترز من 
التشدد في الأحكام » فهو ليس محال بحثنا . 

" فينجم عن ذلك قول مخالف لعامة أقوال الفقهاء " فيخرج من ذلك إجماع 
الفقهاء أو اتفاق أغلبهم على الحكم , فإن ذلك لا يسمى انفلاتاً . 


؟ لا تشى فلتاته أي لا تشاع ولا تذاع يقال نثوت الحديث أنثوه ننوا والننا في الكلام يطلق على القبيح والحسر. 
ويقال ما أقبح نثاه وما أحسنه والفلتات جمع فلتة وهي الزلة أراد أنه لم يكن بحلسه فلتات فتنثى . الجزري : النهاية 
في غريب الأثر ٠١/١‏ . 
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المطلب الثانى: تحذير الشرع من-الانفلاات |الفقهي 

لقد رغب السشارع الحكيم في الاحتهاد > وترك امود أو التقليد » وجعل 
للمحتهد إذا اجتهد فأخطاً أجر واحد وإذا أصاب فله أحران » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أحران , وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أحر ) '. 

وق المقابل نحد أن الشريعة الإسلامية قد حذرت من الانفلات الفقهي والتسرع 
بالفتوى » وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على ما هم فيه من تقوى الله عز وجل » 
ومشاهدة التتزيل » وعلى صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم » وشدة ورعهم , وقوة 
علمهم , كان الرحل فيهم إذا سأل عن مسألة يود لو أن غيره قد كفاه تلك المسثلة , 
ورا أحال المسألة إلى غيره . 


١‏ رواه أبو داوود : سنن أبي داوود باب في القاضي يخطيء برقم 851754 , ۲۹۹/۳, دار الفكر , تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد , وابن ماجة : سنن ابن ماجة , باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق »برقم 71١4‏ » 77/5/75 , دار 
الفكر بيروت » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي و والترمذي , محمد بن عيسى: سنن الترمذي ,كتاب الأحكام , باب 
ماجاء في القاضي يخطئ ويصيب , برقم 5١5/* , ١77‏ ,دار إحياء التراث , بيروت , تحقيق:أحمد محمد شاكر, 


وقال :" حديث حسن غريب . 





-۱۷- 


وقد توافرت الأدلة على تحرم التسرع بالفتوى » أو الإفتاء بغير علم » نذكر منها 
ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى : و قل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون]' , قال ابن الجوزي: " هذا عام في تحريم القول في الدين من غير يقين " ' , وقال 
الشوكانى : "وقد قرن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بين الشرك وبين التقول عليه .ما 
لايعلمه المتقول" ' . 

قال ابن القيم : "فرئب المحرمات أربع مراتب , وبدأ بأسهلها وهي الفواحش , 
م ثي عا هو أشد تحرعاً منه وهو الثم والظلم , ثم ثلث بما هو أعظم منها تحرعاً منها وهو 
الشرك به لبان وسفسسمصيس وسيسب ونه »07ت القول عليه بلا علم › 
وهذا يعم القول عليه سإيحانه بلا عل في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي لأينه وشرعه"” . 

وقال في موضع آحر : "إذا تزلت بالحاكم أو المي الناز0 , فإما أن يكون عام 
بالحق فيها أو غالبا عا ظته يث قد اتف غ و عاق طلمه وشعراته أولاً ء فإن م يكن 
عالماً بالحق فيها ولا غلب على ظنه ول يحل له أن يفي ولا يقضي عا لا يعلم , وم أقدم 
على ذلك , فقد تعرض لعقوبة الله ودحل تحت قوله تعالى* : ( وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون ) " . 

- قوله تعالى : و ولا تقف ما ليس لك به علم  ١‏ والقفو اتباع الأثر من 
غير بصيرة ولا علم عا يصير إليه ومنه القافة » قال الجصاص : "وقد اقتضى ذلك هى 
الإنسان عن أن يقول في أحكام الله ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان"' . 


لأعراف / ۳۳. 

بن الجوزي : زاد المسير ١57/7‏ , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثالثة . 

لشوكاني : السيل الجرار ١57/7‏ » دار الكتب العلمية » بيروت , 4٠05‏ ١ه‏ , الطبعة الأولى » تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد . 

بن القيم : إعلام الموقعين /١‏ 58 » دار اليل » بيروت , ١9377‏ » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

لمصدر السابق ٠۳١۷/٤‏ . 

لأعراف / ۳۳ . 


»۾ 


حم 


| 


چ 





حم 


لإسراء / م : 
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۲ 2 0 2 ٤ 1 - ٠ 
) ؟- وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أحرؤكم على الفتيا أحرؤكم على النار‎ 
و وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على من يهجم على الجواب للحديث السابق وقال : لا‎ 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( من كذب على متعمد | فليتبوأ مقعده من‎ -5 
النار )“ قال الشوكان : والحق أن الكذب حرام كله بنصوص القرآن والسنة » من غير‎ 
فرق بين ما كان منه في مقصد محمود , أو غير محمود » ولا يستثئ منه إلا ما خصه‎ 
::. اليل‎ 
ومنه ما روي عن أبي هريرة مرفوعا : ( من أفيٍ بفتيا غير ثبت فإما نمه‎ -5 
4 53 8 9 2 5 ت‎ 3 2 
على من أفتاه ) . قال الشوكان : "أفتاه مفت عن غير ثبت من الكتاب والسنة‎ 
". والاستد لال , كان إأهه اوس فم م سني اس سسب يفاوع المقلد"‎ 
ومن الألدلة الإجماع-م فقد ذكر الإمام أبن القيم الإلجماع على تحريم الافتاء‎ -1 
أما ما يتعلق] بأقوال الصحابت وأهل العلمج فالكلام يطوق في ذلك , ولا يتسع‎ 
فقد روى عن عبد الرحمن بن أي ليلى قال :" أدركت عشرين ومائة من أصحاب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا‎ 
١ ع‎ 4 
. حى ترحع إلى الأول‎ 
. 4-۸ |٥ ه انظر الجصاص : أحكام القرآن‎ 
. 1۹/١ , ٠١١ الدارمي : سنن الدارمي , باب الفتيا وما فيه من الشدة , برقم‎ 5 
. تحقيق : هلال مصيلحي مصطفى هلال‎ , ه١‎ 54٠07 » البهوتٍ : كشاف القناع 539/5» دار الفكر » بيروت‎ * 
, 57/١ , ٠١ رواه البخاري : صحيح البخاري ,باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم , برقم‎ 8 
. ٠١/١ » ومسلم : صحيح مسلم , باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , برقم‎ 
. الشوكان : نیل الأوطار ۸/ 85 » دار الجیل , بیروت , ۱۹۷۳م‎ ١ 
قال الشيخ شعيب‎ , "71/7 , ۸۲٤٩۹ ند أحمد بن حنبل , من حديث أبي هريرة , برقم‎ E 
|١ , ۳٤۹ الأرناؤوط : "إسناده ضعيف " , وأخرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب العلم , برقم‎ 
. 7١/١ وابن ماجة : سنن ابن ماجة , باب اجتناب الرأي والقياس , برقم *ه,‎ , ١ 
. ١58/9 الشوكان : نيل الوطار‎ ۳ 
. ۱۸٤/١ ابن القيم : إعلام الموقعين‎ ٤ 
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وقال ابن مسعود : "من كان عنده علم فليقل به » ومن لم يكن عنده علم فليقل 
الله أعلم , فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ١‏ قل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين 1" . 

وقال أبو حصين الأسدي : إن أحدكم ليف في المسألة ولو وردت على عمر 
لجمع لما أهل بدر ". 

وقال الشافعي : معت مالكاً يقول : معت ابن عجلان يقول : " إذا أغفل العام 
ا 

وقال ابن وهب ممعت مالكا يقول : "العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخرق" . 

و کان ابن ال وچک وسو رن اا ل n‏ م مي" ` . 

وسل القاسم بن محمد بن-أبي بكر عن شئ : فقال : "لا [أحسنه ". فقال السائل 
: إني حت إليك » لا إعرف غيرك . فقال القاسم : "لا تنظر إلى طل لحيي وكثرة الناس 
حول , والله ما أحطنه ". فقال شيخ فن قريش خالس إلى حنيه يا ابن أخي الزمها , 
فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم . فقال القاسم :" والله لأن يقطع لساني أحب إلي 


E ونان‎ 


ه البهوي : كشاف القناع 519/5 . 

. ۸٦ / ص‎ ٦ 

۷ ابن القيم : إعلام الموقعين ۲/ .۱۸١‏ 

. ۱۸١/۲ ابن القيم : إعلام الموقعين‎ ١ 

۲ المصدر السابق . 

” المصدر السابق , وابن حمدان : صفة الفتوى ٠١ /١‏ , المكتب الإسلامي » بيروت ١9176‏ ه »ء الطبعة الثالثة 
, تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 

.۸ /١ ابن مدان : صفة الفتوى‎ ٤ 





المبحث الثالث 
مفاهيم ومصطلحات وعلاقتها بالتيسير والانفلات 
أتكلم في هذا المبحث عن الألفاظ أو المصطلحات ذات الصلة بالتيسير والانفلات 
, وذلك لعلاقتها.موضوع البحث , والله المستعان . 
المطلب_الأول_بالاجتهاد 

تعريف الاجتهاد : 

أ: الاحتهاد لغة : 

من الجهم] بالفتح وهو المشقة “يقآل : حَهَدَ دابتة أجإدها إذا حمل عليها في 
السير فوق طاقتها . وحَهّدَ الرحل في كذا أي جد فيه وبالغ . 

قال ابن الأثير : هو بالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية , وبالضم الوسع والطاقة 
وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة . 

والاحتهاد والتجاهد : بذل الوسع والمحهود . والجهاد : المبالغة واستفراغ الوسع 
في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شئ' . 

ب : والاجتهاد في الاصطلاح : 

عرفه البيضاوي بأنه: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية '. 

شرح التعريف : 

( استفراغ الجهد ) هو جنس يدخل فيه بذل الجهد في فعل من الأفعال » فلذلك 
أتى بقيد ( في درك الأحكام ) ليبين أن المقصود هو إدراك الأحكام الشرعية . 


١ابن‏ منظور, محمد بن مكرم : لسان العرب 5/7 ,١‏ والرازي , محمد بن ابي بكر : مختار الصحاح 48/١‏ , 
مكتبة لبنان , 141 ١1ه/‏ 995١م,‏ تحقيق محمود خاطر . 
١‏ السبكي , علي بن عبدالكافي : الإهاج ۳/ ۲٠١‏ , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى . 
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وقيدها ( بالشرعية ) حن تخرج الأحكام اللغوية والعقلية والحسية . 
وعرفه ابن الحمام بأنه: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظيئ '. 


وعرفه الآمدي بأنه : استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية 
على وجه يحسٌ من النفس العجز عن المزيد فيه" 

شرح التعريف : 

قوله : ( في طلب الظن ) يبين أن المقصود من الاجتهاد الوصول إلى الحكم 
الشرعي ولو ظناً وليس على سبيل القطع , لأن القطعي لا احتهاد فيه " 

وخحرج ( بالشرعية ) الإجتهاد في المعقولات وغيرها . 

وحرج احتهاد المقصر _يقوله ربحيث بحس من النفس_العجز عن المزيد فيه ) بحيث 
يبذل كل وسعه ولا اجر من یما ات یوق ا رة ونيس عله امريد عليه » أما إذا 
كان في مقدوره زيادة في البحنث والنظرا وأطتناك فلا يسامئ ثظره وإتهاده اجتهاداً لأنه لم 
يصل إلى درحة إحساسله *بالعجز ' 

والملاحظ في تلك التعاريف أن كلمة ( استفراغ ) الوسع أو الجهد , أدقّ من 
كلمة ( بذل ) فإن كلمة بذل تدل على مطلق العطاء والبذل يل اتان كرا 
وقد يبذل قليلاً , وفي كلقا الحالتين يطلق على عمله البذل » أما كلمة ( استفراغ ) فهي 
تشعر ببذل كل الوسع أو الجهد , وهو أقرب إلى المع اللغوي من كلمة بذل " 


۳ ابن أمیر الحاج : التقرير والتحبیر ۳۸۸/۳ » دار الفكر بيروت ٠»‏ 1511 ١ه.‏ 

, دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى‎ , ١79/4 الآمدي, علي بن محمد : الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 
. تحقيق د: سيد الحميلي‎ , ه١‎ 5 

۲ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۳/ ۳۸۸. 

۳ عبد الحميد مهيوب : أحكام الاجتهاد قي الشريعة الإسلامية /۸ . 

>٤‏ السليمان , عبد السلام السليمان : الاجتهاد قي الفقه الاسلامي/٠٠‏ و طبعة وزارة الأوقاف في المملكة المغربية 


۷ ھAهھ/3‏ ۱۹۹م . 





ا 


ويدل على صحة هذا المععئ ما ذكره الرازي وغيره : الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراع 
الوسع في أي فعل كان , يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولايقال استفرغ وسعه في 
حمل النواة' . 


وقد جمع الشيرازي بين المعنيين ( استفراغ ) و ( بذل ) فعرّف الاحتهاد بأنه : 
استفراغ الوسع وبذل المحهود في طلب الحكم الشرعي" . 

فلذا , فإني أرجح تعريف الشيرازي للإجتهاد , وذلك لسهولته ويسره وخروجه 
من الخلاف في التعريف السابق ذكره . 

وعلاقة الاحتهاد بالانفلات هو أن الاجتهاد هو سبيل المفي وطريقة إلى معرفة 
الحكم الشرعي , والمجتهد اما .أن يرفق إلى الصواب عبر_احتهاده , وإما أن يخطى في 
احتهاده , سواءاً أكال حطو يسا أ ران حطر شيد يصادم لله النصوص الشرعية , 
ولذا فإنه لابد له من الااجتهاد “علق كل الأحرال . 


ه الرازي , محمد بن عمر : ا محصول”// , جامعة الإمام محمد بن سعود » الطبعة الأولى ,٠46١ه‏ , تحقيق طه 
حابر العلواني . ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير */ 2788 والشوكان , محمد بن علي: ارشاد الفحول١/18١4‏ 
,دار الفكر , الطبعة الأولى 141١7,‏ ١هم/997١م,‏ تحقيق محمد سعيد البدري . 

, ,دار الكتب العلمية , بيروت ,الطبعة الأولى‎ ١7١9/١ الشيرازي , إبراهيم بن علي : اللمع في أصول الفقه‎ ١ 
.١9/مه/هاة.ه‎ 
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المطلب الثاني : الفتوى 

أولاً : الفتوى لغة : 

هي الإبانة , أفتاه في الأمر : أبانه له .. وأفتيته في مسألة إذا أحبته عنها .. 
ووالإسم لرن افا ن الكل من الاحكام ,'أضله عن 'الفى رهن الشاب الجديف 
الذي شب وقوي › فكأنه يُقرّى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتياً قوياً '. 

وأفئ المفيّ إذا أحدث حكماً . وقد جاء في الحديث : ( البر ما سكنت إليه 
النفس واطمأن إليه الى سح سس سكج بج و سطع إليه القلب وان أفتاك 
اللفتون ) ' » أي : (جعلوا لك فيْه ربصة وجوازا وقوله تعالى ||[ يستفتونك قل الله 
يفتيكم ]" أي : يسألوقك سؤال تعلم '. 

انيا :الفتوى طا 

عرف الفقهاء الفتوى بعدّة تعاريف , فعرّفها المناوي : الفتوى والفتيا ذكر الحكم 
لوول غبه للشائل 2 

وعرفها البعض : الفتوى هي الحكم الشرعي , يعين ما أفي به العام وهي اسم 
من أفى العالم إذا بين الحكم .' 

وعرفها البعض بأنا : الإخبار عن حكم شرعي ." 


. ۱٤۸/۱١ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

, ١94/54 , ۱۷۷۷۷ رواه الإمام أحمد : مسند الإمام أحمد بن حنبل , من حديث أبي ثعلبة الخشئ برقم‎ ١ 
." مؤسسة قرطبة , القاهرة , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :" إسناده صحيح‎ 

.١75 / النساء‎ ۳ 

. ۱٤۸/۱١ ابن منظور : لسان العرب‎ ٤ 

ه المناوي , محمد عبدالرؤوف : التعاريف , دار الفكر المعاصر , بيروت , الطبعة الأولى , تحقيق:د. محمد رضوان 
الداية . 

5 البرك , محمد عميم الإحسان : قواعد الفقه 501/١‏ . 


۷ الشرواني , عبدا لحميد : حواشي الشرواني ٥‏ , دار الفکر , بيروت . 





ت 


وعرفها اللقاني: بأنها الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام '. 

أرى أن هذا التعريف ينقصه قيد " الشرع " لأنه قد يرد عليه أن المخبر عن أي 
مسكلة سواءاً في القانون , أو في الطب , أو في غيرها من المحالات تعتبر " فتوى " مال تقيد 
بقيد " الشرع " . 

وعرّف الدكتور محمد الأشقر الفتوى بأنّها :"الإخبار بحكم الله تعالى باحتهاد , 
عن دليل شرعي لمن سأل عنه , في أمر نازل ".' 

وهذه التعريفات متقاربة , وهي تدور على ثلاثة أمور , وهي الحكم والمستفي 
والمفي , لذا فإني أرحح التعريف الأخير لسهولة عبارته ودلالتها علو الملضمون . 

ثالقاً : امف اللمطلاحاً ‏ 

وضع العلماءاعدة تعريفات للمفن » أذكى بعضاإ متها فيب ايلي : 

عرفه ابن نس دوت مسب جعي امسن سمو ال نوي سوا لتقل بإدراك الأحكام 
الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد .عذهب أحد" '. 

ثم ذكر تعريف الإمام الجويي وهو :" إن المفي هو المتمكن من درك أحكام 
الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم ". 

ثم عقب ابن الصلاح فقال : وهذا الذي قاله معتبر في المفي ولا يصلح حدا 
للمفى والله أعلم . 

وعرفه ابن حمدان : المفى هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله .٠‏ 


١‏ اللقاني : منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ,١71١/‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 
۳ه = ٠م‏ . 

. ,دار النفائس للنشر والتوزيع , الطبعة الثالثة‎ ١/ الأشقر , محمد سليمان : الفتيا ومناهج الإفتاء‎ ١ 

* ابن الصلاح , عثمان الشهرزوري: أدب المفي والمستفق ,88/١‏ مكتبة العلوم والحكم » بيروت , الطبعة الأولى 
,4007 ١ه‏ , تحقيق : دموفق عبدالله عبد القادر. 

4 ابن ححمدان : صفة الفتوى 5/١‏ , المكتب الإسلامي , ١791‏ هم الطبعة الثالثة , تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني . 
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وعرفه الغزالي : المفي هو المستقل بأحكام الشرع نصاً واستنباطاً '. 

لذا أرى أن تعريفي ابن حمدان والغزالي - رحمهما الله - هما الأقرب وذلك 
لذكرهما الدليل الشرعي في التعريف , سواءاً أكان نصاً أم استنباطاً, فيخرج " المقلد " من 
ذلك. 

و العلاقة بين الفتوى والانفلات هو أن الفتوى هي إخبار المستفي عن الحكم 
الشرعي , ومن ثم تتضمن هذه الفتوى الحكم الشرعي في نظر المفيّ , وهو إما أن يكون 
رافق عاتن رسك اتوم ملز تناه EEE‏ 


المطلب الثالث: الغلو والتشديد 
أولا : تعريف الغلو والتشديد 


ه الغزالي : المنحول :57/١‏ , دار الفكر , دمشق 14٠.٠0,‏ ١ه‏ , الطبعة الثانية , تحقيق :دمحمد حسن هيتو . 





كد 


أ : الغلو لغة : 

أصل الغلاء هو الارتفاع ومحاوزة القدر في كل شي » يقولون غلا بالسهم أي 
رمى به أبعد ما يقدر عليه '. 

و الشدة لغة : الصلابة » وهي نقيض اللين » والتشديد : خلاف التخفيف , وقد 
يطلق في اللغة المتشدد على البخيل أيضاً ومنه قول الشاعر : 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد " 

ب : والغلو في الإصطلاح : هو الزيادة على ما يطلب شرعاً" . 

وعرّفه بعضهم : الغلو في الدين هي محاوزة الحد في التشدد والتصلب “. 

ثانياً : حكم الغلو والتشدد : 

فى الله ساس ادنوس ردانق نچ ليهو د ومن بعدهم من 
النصارى عن التشددافي الدين قبل“ أن ينهىّ المسلمين عن ذلك , ومن تأمل ذلك علم أن 
الغنو منكر تأباه يع الشرائع السماوية » والأدلة من الكتاب أل السنة كثيرة على ذم 
التشدد » نكتفي منها م يلي : 

-١‏ قوله تعالى : ا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل )”. 

قال ابن العربي : "فمى الله سبحانه أهل التوحيد عن الغلو في الدين من طريقيه في 
التوحيد ويي العمل » فغلوهم في التوحيد نسبتهم له الولد سبحانه , وغلوهم تي العمل ما 
ابتدعوه من الرهبانية في التحليل والتحريم والعبادة والتكليف" . 

5- وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين » فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة : ( هات القط 


. ١737/١8 ابن منظور : لسان العرب‎ , ٠١١/١ الرازي : مختار الصحاح‎ ١ 

۲ ابن منظور : لسان العرب .۲۳٤/۳‏ 

۳ النفراوي ,أحمد بن غنيم المالكي : الفواكه الدواني ٠٠۲١/۱‏ » دار الفكر , ١٠٤١ه.‏ 

. 4/١ محمد عميم الإحسان المحددي البرك : قواعد الفقه‎ ٤ 

ه المائدة / ۷۷. 

5 أبوبكر بن العربي :أحكام القرآن ١51/7‏ ,دار الفكر للطباعة , لبنان , تحقيق محمد عبدالقادر عطا . 





لاك 


لي حصيات من حصى الخذف فلما وضعن في يده قال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم 
والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) .' 

ومن ذلك الغلو ما يكون قي الفتوى » فقد نقل ابن العربي عن بعض الغلاة قوم 
:" أن المال الحلال إذا خالطه حرام حي لم يتميز ثم أحرج منه مقدار الحرام المحتلط به لم 
يمحل ء لأنه يمكن أن يكون الذى أحرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام' ". قال ابن 
العربي : وهذا غلو قي الدين » فان كل مالم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه." 

والعلاقة بين الانفلات وبين الغلو والتشدد تكمن في أن الغلو يمثل الزيادة عن 
الحد الذي حدته الشريعة سواء في التطبيق العملي للعبادات » أو في المفاهيم الى أتت بها 
الشريعة » و أن الغلو مبعثه جاء في الأصل من شدة الورع , والخوف من المولى عز وحل 
؛ مع وجود خلل وقص ودف مواد الضاصمه 

بينما الانفلء ثل التهاون والتسرّع في إبداء الآراء أو تأنيها , وهو في الغالب 
مبعثه من التساهل وعلام الاهتمام وعدم إعطاء النصوص الشرعية خقها من النظر والتفكر 
> فالعلاقة بينهما غلاقة احتلاف وتضاد من حيث باعث كل مهما » وما أحسن قول 
الشاعر : 

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرق قصد الأمور ذميم” 

قال الشوكان : 'فمعئ أمره سبحانه بالعدل » أن يكون عباده في الدين على 

حالة متوسطة , ليست .مائلة إلى حانب الإفراط وهو الغلو المذموم قي الدين » ولا إلى 


اسر الاک المشرة ع المتحيحين ( أرل اب الناسلف برق 13013 اسه دار :لكب العلمية 
بيروت , الطبعة الأولى , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا , قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ول يخرجاه , والبيهقي : سنن البيهقي الكبرى , كتاب الحج , باب أذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك . 
برقم ۱۲۷/١ , ٩۳۱۷‏ ,مكتبة دار الباز , مكة المكرمة , 51١5‏ ١ه‏ - 998١م‏ » تحقيق :محمد عبد القادر عطا . 
؟ أبوبكر بن العربي :أحكام القرآن, "55/١‏ , القرطبي :تفسير القرطبي , 757/7 , دار الشعب , القاهرة . 

۳ أبوبكر بن العربي :أحكام القرآن, ٠۲٣/۱‏ . 

٤‏ ويؤيد هذا الفهم أن بعض الفقهاء عندما يتكلمون عن الغلاة يسموفهم أرباب الورع , انظر مثلاً ماذكره ا 
في تفسيره 557/7 , وابن العربي في تفسیره ۳۲٤/۱‏ . 

ه تقدّم عزو هذا البيت إلى قائله في المقدمة . 





-۸- 


المطلب الرابع : التلفيق 
أولاً: تعريف التلفيق : 
أ : التلفيق لغة : 
لفقت الثوب ألفقه لفقاً : وهو أن تضم شقة إلى أخرى فتخخيطها , فإذا تباينتا 
بعد التلفيق قيل انفتق لفقهما '. 
ا اماما ی وان ريه رل ها د ود ان ی 
قضية واحدة بين قولين أو أكثر تولد منها حقيقة مركبة لا يقول يما أحد » كمن توضاً 


أ الشوكاي : فتح القدير / 184 , دار الفكر , يروت . 
١‏ ابن منظور : لسان العرب 3781/05٠١‏ . 





-۹- 


فمسح بعض شعر رأسه مقلداً للإمام الشافعي , وبعد الوضوء مس أحنبية مقلداً للإمام أبي 
حنيفة » فإن وضوءه على هذه الهيئة حقيقة مركبة » لم يقل يما كلا الإمامين '. 

ثانياً : حكم التلفيق : 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز التلفيق من عدمه ‏ فالبعض يرى 
حرمة التلفيق مطلقاً » وذلك لإشتماله على تتبع الرحص » وذلك لأنه يبيح المحرمات » 
فيحل الخمر بدعوى أن الإمام أباحنيفة قد أباح شرب النبيذ مالم يسكر , والإمام الشافعي 
| يفرق بين الخمر والنبيذ في الحرمة ء فيلفق من ذلك قولاً لم يقل به أحد الإمامين , 


فيصبح نتيجة ذلك حواز شرب الخمر » حن قبل في ذلك : 


أحل العراقي النبيذ وشربه وال ان و 
وقال الموج وساب و سود فلك تابو حتلافهما الخمر" 


وذهب البعض] إلى جواز التلفيق » وذهب أخخرُوت إلى حولاه مقيداً بأن لايشتمل 
على تتبع الرخص المفلية إلى الحرام .والذي يهمنا من أمر التلفيق هلي مسألة تتبع الرخص 
» وسيأقٍ الكلام عليها قرا . 

وعلاقة مسألتنا هذه بالانفلات الفقهي هي : أن تتبع الرحص يعتبر وسيلة تأي 
من خلاهما الفتاوى الشاذة إذا جعل المف تتبع الرحص منهجاً لفتاويه » وقد قال سليمان 
اج ٠ة‏ اعت برخصة كل عالم احتمع فيك الشر كله » قال ابن عبد البر: "هذا 


اع 


إجماع لا أعلم فيه حلافا " . 


۲ محمد سعيد الباني : عمدة التحقيق ف التقليد والتلفيق / ۹۲ , المكتب الإسلامي , ٤١۱‏ ۱ه -١198م.‏ 

۳ نسب هذا البيت لابن الرومي , انظر عمدة التحقيق ٠١5/‏ , ولاشك أن كلام الشعراء لا يعوّل عليه في مثل هذا 
فهم لايعدون من العلماء , وإنما المقصود أن أبين أن التلفيق قد يتأثر به الجهلة وعوام الناس . 

, ويعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير /1۹> , مكتبة الرشد‎ » ٠١5 - 9١ انظر المصدر السابق من‎ ٤ 
. الطبعة الأولى‎ 

.۲۸١ /۳ ابن القيم :إعلام الموقعين‎ ١ 





e 


المطلب الخامين : التجديد 

أو ف ای 
أ : التجديد في اللغة : تحدد الشيء قباد يد مز اد وت e‏ 
أ ORL NE E e a a‏ 

ب التجديد اصطلاعا :هر إاء ما اندر من المقاطيم الشرعية امد من 
الكتاب والسنة » والتصدي للبدع الي تظهر من حين لآخر » ورد الناس إلى جوهر 
الإسلام الصحيح '. 

ثانياً : حكم التجديد : 

قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة سنة من يجدد لما دينها ) '. 


. ١١١/۳ ابن منظور : لسان العرب‎ , 50/١ محمد بن ابي بكر الرازي : مختار الصحاح‎ ١ 
١57١ ,دار التأليف للطباعة والنشر , الطبعة الأولى‎ ٠۷ / ؟ د شعبان محمد إسماعيل : التجديد في أصول الفقه‎ 
. م٣٠٠١ هھ‎ 
: وأبو داوود‎ , ۸٥۹۲ برقم‎ , ٩٦۷/٤ أحرحه المحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب الفتن والملاحم‎ ٣ 


سنن ابي داوود , كتاب الملاحم , ١٠‏ ر برقم 5591١‏ . 





a 


والتجديد با لمفهوم السابق يشمل جميع مناحي الحياة الي ها تعلق بالدين » من 
عقائد » وعبادات » ومعاملات . 
وقد عدد السيوطى الأئمة الذين حددوا هذا الدين في قصيدة سماها ( تحفة 


المهتدين بأخبار ابحددين ) وقد أوردها صاحب عون المعبود 2( حاء فيها : 


لقد أتى في حبر مشتهر رواه كل حافظ معتبر 
بأنه في رأس كل مائة ييعث ربنا هذي الأمة 
E EEN‏ دی زا مدع عدي 
فكان عمدلا الأول قمر حليفة العدل بإجماع وقر 
والشافعي كان عند الثانية لما له من العلوم السامية ' 


وقد ذكر أن ومساس سس لسالسب بخ أيها القاضي فإن الله 
بعث على رأس المقة عمر بساعبد العزيز , وبعث على رأس اللئتين محمد بن إدريس 
الشافعي , وأنت على لأس الثلاث مائة ثم أنشأ يقول : 


إننان قد مضيا و بورك فيهماً عمر ألخليفة غ حلف السؤدد 
الشافعى الأبطحى محمد إرث النبوة وابن عم محمد 


قال فصاح القاضي أبو العباس - رحمه الله تعالى - بالبكاء » وقال : قد نعى إلي 
تف هذا الشيخ” . 

وقد ذكر ابن حجر العسقلان بعدما أورد حديث : ( إن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها )' : " أن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها 
لاينحصر في نوع من أنواع الخير » ولايلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد ء 
إلا أن يتعى ذلك في عمر بن عبد العزيز , فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى 
باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها ...فالشافعي وإن کا بالصفات الجميلة , 


4 محمد شمس الحق العظيم آبادي :عون المعبود /١١‏ 755 , دار الكتب العلمية » بيروت , الطبعة الثانية . 
١‏ الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب الفتن والملاحم , برقم ۸٥۹۳‏ , 558/4 . 
۲ تقدم تخريجه . 





1ك 


إلا أنه لم يكن القائم بأمر الحهاد والحكم بالعدل » فعلى هذا كل من كان متصفاً بشئ من 
ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لا .' 

وسبب اتيان ,ممصطلح التجديد هنا هو استخدام هذا المصطلح من قبل المعاصرين 
للتحرر من النصوص الشرعية بدعوى التجديد » كقول بعضهم :" أن منهج أصول الفقه 
الذي ورثناه بطبيعة نشأته بعيداً عن واقع الحياة العامة » وبتأثره بالمنطق الصوري » وبالترعة 
الإسلامية الحافظة , والمياله نحو الضبط » جعلته ضيقاً لايفي بحاحتنا اليوم "" . 

ويرد على هذا الكلام السابق وغيره ممن سلك هذا المنهج , الحديث المتفق عليه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال البي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا 
ماليس فيه فهو رد ) .' 

فدعوى ال وجديود يك سام إلغاب التعسوصب الضوحية»وٍتعطيلها , وإلغاء نتاج 
حهود علماء أفنوا يام على مدى قرون عديدة في سبيل نصرة ]هذا الدين , وامحافظة 
على أركانه . 

يقول الدكتور|القرضاوي :" إن النجديد لا يئ ابد التتللل من القدم أو محاولة 
هدمة » بل الإحتفاظ به » وترميم ما بلى منه » وإدخال التحسين عليه . ولولا هذا ما مي 
تحديداً » لأن التجديد إنما يكون لشيء ف 


۳ ابن حجر العسقلان : فتح الباري 395/١‏ . 

انظر د.شعبان محمد إسماعيل : أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تحديده ,٠٠١/‏ المكتبة المكية , 
الطبعة الأولى , نقله عن مقدمةكتاب تحديد أصول الفقه الإسلامي :للدكتور حسن الترابي . 

١‏ رواه البخاري : صحيح البخاري » كتاب الصلح , باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود , برقم 
٩9۹/۲ , ۰‏ » ومسلم : صحيح مسلم , كتاب الأقضية , باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, 
برقم ۱۷۱۸ , ۳/ ٠۳٤۳‏ , دار إحياء التراث » بيروت » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

۲ د. يوسف القرضاوي : الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد / 77 , دار الصحوة للنشر » الطبعة الأولى . 





ك 


المطلب السادس : التساهل 
أولاً : تعريف التساهل : 
أ ماعل ن اله ناتسهل وهو قيش ار ن ب و ایل کل کید ال ال 
وقلله لسشوثة » والفسهيل * التيسيز , والساهل + التسامح +.واسستهل الشيء غد 
ب : والتسإهل إصكطلاحا :هو إن لإيتغبت المفني بالفلارى » ويسرع بما قبل 
استيفاء حقها من النظرا والفكر " , 
ثانياً : حك ااام 
والتساهل في الفتوى مذموم بالمفهوم الشرعي بخلاف معناه اللغوي المتقدم » ويدل 
على ذلك أن أهل العلم عندما يذكرون رأياً فقهياً مخالفاً للدليل الشرعي , والنظر الفقهي 
ال س اه 
ومن ذلك قول ابن العربي :" تساهل بعض علمائنا فقالوا : إنما لم يثبت الحج على 
الغبد وإ أذن له السيد" : 
ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية التساهل بالفتوى , قال ابن الصلاح :" لا يجوز 
للمفي أن يتساهل في الفتوى ٠‏ ومن عرف بذلك م جر أن يستفي ". 
وقال ابن نحيم الحنفي : " ويحرم التساهل قي الفتوى , وإتباع الحيل إن فسدت 
2 


الأغراض وسؤال من عرف بذلك "'. 


. ١75/١ الرازي : مختار الصحاح‎ , 559/١١ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

؟ ابن الصلاح : عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري : أدب المفي والمستف ١١١/١‏ . 
۳ ابن العربي : أحكام القرآن ۳۷۷/١‏ . 

4 ابن الصلاح : عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري : أدب المفي والمستف ١١١/١‏ . 





E 


قال القراقي: " إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآحر فيه تسهيل , 
فلا ينبغي للمفي أن يفي العامة بالتشديد » والخواص وولاة الامور بالتخحفيف » وذلك 
قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين "'. 

قال المرداوي : ويحرم تساهل مفت , وتقليد معروف به 

والعلاقة بين التساهل والانفلات هي علاقة ترادف فهما بمثلان التسرع في الفتوى 
دون النظر والتفكر بالفتوى . 

ولذا فإن أرى أن الانفلات هو أشدّ انحرافاً من التساهل , وذلك لأن الانفلات 
تكون به الزلات والسقطات الي تنبئ عن شدة إنحراف الفتوى . 

وقد يكون قصد المتساهل أنه إذا أسرع بالفتوى أن هذه السرعة بالفتوى تكون 
منقبة في حقه ع و دا وس سوس سس وس سس سا كوو مثلبة بلا شك , فإن 
المستفي يريد أن يصل إلى حكم الشرع , ولول ذلك ل يستفته , قزل ابن الصلاح : "ربعا 
بحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة , والإبطاء عجز ومنقصة ¢ وذلك جهل » ولأن 
ييطى ولا يخطى , أجما ]به من أن يعحل فيضلل ويضل_. 


Yi 


ه ابن بحيم الحنفي : البحر الرائق , دار المعرفة , بيروت , الطبعة الثانية . 

5 انظر محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الحليل 47/5 , دار الفكر , بيروت/19١ه‏ ء الطبعة الثانية . 

١‏ المرداوي , علي بن سليمان المرداوي : الإنصاف ,۱۸۷/١١‏ دار إحياء التراث , بيروت , تحقيق محمد حامد 
الفقي , ويقصد بقوله "معروف به " أي يحرم تقليد من عرف بالتساهل عند الفتوى . 

؟ ابن الصلاح , عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري : أدب المفي والمستف ١١١/١‏ . 





الفصل الأول 
التيسير أنواعه وأسبابه وضوابطه , وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : أنواع التيسيرات . 


المبحث الثاني : أسباب التيسير , وفيها ثمانية مطالب . 
المبحث الثالث: ضواابط التيشيرء, اغفجهاءنلائة عطالة + 


الفصل الأول : التيسير أنواعه وأسبابه وضوابطه 


RE 


يجنح بعض أهل العلم إلى التيسير على المكلفين » فيقع في التساهل المذموم الذي 
حرمته الشريعة الإسلامية » فيفصل بين النصوص وبين أقوال العلماء وفهمهم » بوضع 
حاحز بينهماء وفي الجانب الآخر يضع فهمه اجرد والذي يعتريه ما يعتريه من عوامل 
النقص » يضعه مع تلك النصوص فيستنبط منها ما شاء » ويب على الكليات » متناسياً 
تلك الضوابط الى تضبطها . 


المبحث الأول : أنواع التيسير 


عدد الفقهاء والأصوليون - رحمهم الله - أنواع التيسير في الشريعة الإسلامية 
وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية أنواع , ويسمي بعضهم هذه التيسيرات بالتخفيفات , وهي 


کن 


قن إ موتا اسک ونی ایا دجتسو اسوسو العدودةسواجتهاد بالأعذار ', يقول 
الدكالتور الباحشين :" ومن الصغب إدعاء أف بعض الأمثلة هي من 
تخفيفااك الإسقاط , وليست من الأنواع الأخرى أأضاً , أو أنما بمكن أن 
تدحر لق أكتر من نوع فما ماه الشيخ أبن عبّدالإسلام تخفيف تنقيص , 
بمكن أن يدحل في هذا المجال , فقصر الصلاة الذي أدحل في تخفيف 
التتقيص , هو نوع من الإسقاط , إذ به سقوط ركعتين من أربع 
وکات 

تخفيف تنقيص كقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين قي السفر , وكتنقيص 
ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة كتنقيص الركوع والسجود إلى 
القدر الميسور , بأن يأني بركوع أو سجود غير تامّين , لعجز في 
مفاصله. " 

تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم , والقيام في الصلاة بالقعود 
والاضطجاع أو الإبماء , والصيام بالإطعام .' 


.٠١۸ / السيوطي, حلال الدين : الأشباه والنظائر‎ ١ 

۲ الباحسين , يعقوب : قاعدة المشقة تحلب التيسير /۱۸۷ ,مكتبة الرشد ,الطبعة الأولى . 

. ١8/4/ الباحسين , يعقوب : قاعدة المشقة تحلب التيسير‎ ,٠١۸ / السيوطي , حلال الدين : الأشباه والنظائر‎ ٣ 
. ٠١۸/ السيوطي, حلال الدين : الأشباه والنظائر‎ ١ 





”ا 


-٤‏ تخفيف تقديم كالجمع , وتقديم الزكاة على الحول , وزكاة الفطر في 
ومان والكنارة على 'الحيت:": 

ه- تخفيف تأخير كالجمع وتأخير رمضان للمريض ولمسافر , وتأخير الصلاة 
في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحوه من الأعذار . 

00-5 تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر مع بقية النجو وشرب الخمر للغصة 
وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك , يقول الباحسين :" ومن الممكن 
القول إن جميع أنواع التخفيفات هي تخفيفات ترخيص , لأنما جميعاً نما 
شعت ثانيا مبنيّة على أعذار العباد 9 

۷ تخفيف تغيير وهو مما استدركه العلائي , كتغيير نظم الصلاة في الخوف . 

۸ تفي سسبو واس سوسس ازدسميا جأ ان الشارع خيّر المكلف 
وفوضظله بأن يأق-بأي واخد منها , هثل كفارة اليمين الي خير الشارع 
فيها الأكلف وفوضه بأن يأى بأحد ثلاثة أشياء , الاطعام , أو الكسوة , 


3 


أو حرائر زقبة 7 


الملبحث الثاني : أسباب التيسير 
للتيسير في الشريعة الإسلامية عدة أسباب ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - منها ما 
يتعلق بالمشقة , ومنها مايتعلق بالضرورة » وتتفاوت أنظار أهل العلم في هذه المسألة » 
فمنهم من يفصّل » ومنهم من يجمل » ولكنهم ف الحقيقة متفقون على أسباب التخفيف 


؟ المصدر السابق . 

” المصدر السابق . 

: الباحسين , يعقوب : قاعدة المشقة تحلب التيسير /5 ١9‏ . 
ه المصدر السابق / ١95‏ . 





-۳۸- 


الرئيسة , وقد أوصلها السيوطي إلى سبعة أسباب » قال في أشباهه :" واعلم أن أسباب 
التخفيف في العبادات وغيرها سبعة" '. 

وعبّر عنها الكاساني عندما تكلم عن الصوم , فقال : " فلا بد من معرفة الأعذار 
المسقطة للاإثم والمؤاحذة , فنبينها بتوفيق الله تعالى فنقول : "هي المرض , والسفر , 
والإكراه , والحبل , والرضاع , والجوع ,والعطش , وكبر السن , لكن بعضها مرخص , 
وبعضها مبيح مطلق لا موجب ,كما فيه خوف زيادة ضرر دون حوف الاك فهو 
مرخص , وما فيه حوف اللاك فهو مبيح مطلق بل موجب"" 

وقد أحببت أن أتكلم عن هذه الأسباب وأذكرها , دون التعمق في التفاصيل » 
فهذه الأسباب هي الي توضح مواضع التيسير » حي يكون المفي على بينة من أمره » إذا 
أراد التخفيف والتيسير رعاوك سوا شاعام 


54 


Ev 


المطلب الأول 
الأسباب المتعلقة بالعوارض العقلية , وتشمل : الجنون , والسفه , والعته 
,والسكر. 
السبب الأول الجنون 


. ۷۷/١ السيوطي : الأشباه والنظائر‎ ١ 
. ؟ الكاساني : بدائع الصنائع ۲ , دار الكتاب العربي » بيروت , ۹۸۲٠م , الطبعة الثانية‎ 





-۳۹- 


أ: والجنون لغة : من الإحتنان وهو الستر , فكل شيع ستر عنك فقد جن عنك , 
وسميت اللجنة بالجنة لتكاتف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصافا » وبه سمي الجن 
لاستتارهم واختفائهم عن الأنظار » ومنه مي الحنين لاستتاره في بطن أمه' . 

ب: والجنون اصطلاحاً : هو اختلاط العقل بحيث بمنع وقوع الأفعال والأقوال 
على النهج المستقيم إلا ل 

ج : حكم المجنون : 

والجنون نوعان : 

الجنون الأصلي : هو أن يبلغ وهو بجنون ". 

والجنون الطارئ : هو ما كان بعد البلوغ ‏ بأن بلغ عاقلاً ثم حنٌ “. 

قال الدكترر وعمس م سسووسس بون سج بداو أهلية الورحوب , لأفا 
تفبت بالذمة » وهو لإ ينافيها » لاما ثابتة على أساس”الحياة في الإلأسان . إلا أنه يؤثر في 
أهلية الأداء فيعدمها » لزوال العقل والتمييز ' . 

والممحنون ت إسقط عته التكاليق الشرعية جلقوله صَلَى الل عليه وسلم : ( وعن 
الجنون حن يفيق )' , فتسقط عنه العبادات حال جنونه , قال النووي في المجموع : "ومن 
زال عقله بجنون لا يحب عليه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم وعن الجنون حي يفيق › 
فإن أفاق لم يحب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون » لأنه صوم فات في حال سقط فيه 

كلك اجن بط ادون فا حل على اجو 


١‏ الجزري : النهاية في غريب الأثر , "٠17/١‏ , المكتبة العلمية , بيروت , 99*١ه‏ » تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
- محمود الطناحي , وابن منظور : لسان العرب .337/1١7‏ 

۲ المناوي : التعاريف 755/١‏ . 

۳ الكاسان : بدائع الصنائع ؟/ © . 

. دار الفكر بيروت , الطبعة الثانية‎ , ١70/7 ابن الحمام . محمد بن عبد الواحد :شرح فتح القدير‎ ٤ 

ه يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير .۹٠/‏ 

تقدم تخريجه . 


. 38١ /5 النووي : المجموع‎ ١ 





قال الشربيئ في مغ المحتاج : " ويشترط ف القاتل تكليف , وهو بلوغ وعقل » 
فلا قصاص على صبي وبحنون , ومحله في الجنون إذا كان الجنون مطبقاً , أما المتقطع فينظر 
إن كان في زمن إفاقته فهو كالعاقل الذي لا جنون به » وإن كان في زمن جنونه فهو 
كالمجنون الذي لا إفاقة له " '. 

السبب الثاني : السفه 

آل 

أ:السفه لغة : ضد الحلم , وأصله الخفة والحركة , وتسفه عليه إذا أسمعه » 
و ا 

وقيل السفه : الجهل » وهو قريب بعضه من بعض ... وقال بعض أهل اللغة : 
أصل السفه الخفه , و سم سوسس مس ويساك 

ب : والسفه أصطلاحا : “عبارة عن خفة تعرض للإنسان امن الفرح والغضب » 
فتحمله على العمل بخلاف طور العقل , وموجب الشرع" “. 

وقد عرفا يحضم بالتعريف السابق تل يذكر لشي ع " , وقد وحه هذا 
التعريف بأن قال : أن مقتضى العقل أن لا يخالف الشرع » للأدلة القائمة على وحوب 
ا 

أرى أن توحيهه صحيح » فإن العقول السليمة لا بمكن بحال من الأحوال أن 
تخالف صحيح النقل . 


ناذا سك الما 
وتعتري السفيه عدة أحكام شرعية » فمنها الحجر على أملاكه عند بعض العلماء 
> وعدم إعطائه ماله قبل بلوغه » لقوله تعالى : | ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 


؟ الشربيئ : مغ الحتاج ٠١/٤‏ . 

* الرازي : مختار الصحاح ١717/١‏ . 

. 499/١ ابن منظور : لسان العرب‎ >٤ 
. ٠١۸/١ ه الجرحان : التعریفات‎ 

5 ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ۲٠۷/۲‏ . 





-41- 


الله لكم قياماً 1 قال الشوكان : " وأعلم أن من جملة أسباب الحجر السفه وسوء 
التصرف » وعدم إدراك ما فيه مصلحة من مفسدة » وما فيه ربح من حسر" " 
وقال بعض أهل العلم أن السفيه المحجور عليه , لا يصح ضمانه , و لا يصح 


والسفيه إذا حجر عليه , استحب أن يشهد عليه ليظهر أمره » فتجتنب 
معاملته... » فإذا حجر عليه فباع واشترى كان ذلك فاسداً » واسترجع الحاكم ما باع 
من ماله ورد الثمن إن كان باقياً » وإن أتلفه السفيه أو تلف في يده فهو من ضمان 
المشتري » ولاشيء على السفيه . 

هذا وقد فرّق العلماء في الضمان بالنسبة للسفيه , بين ما إذا كان المتلف من مال 
غرره بإذنه ار باون هذ یسنان کان سو ادن فاسان مسون کیان بغیر إذنه فيضمن › 
والكلام قي ذلك يطول|» ولیس هذا موضع ذكره . 

والذي يبدو ل أن وجه التحفيف ف علة السفة » أن الشريقة الإسلامية قد راعت 
السفيه في معاملاته الماللة فأوحبت عليه الجر ول تحب عليه امان على ما ذكرنا » 
فالشريعة قد راعت هذا النقص أو هذه الخفه الموحودة لدى السفيه بأن قللت الاضرار 
امحتملة من السفيه بالحجر , والله أعلم . 


أواله + تعريق لر“ 
أ : والمعتوه في اللغة : هو الناقص العقل أو هو المدهوش من غير مس حنون ˆ . 


. ٥ه‎ | النساء‎ ١ 

۲ الشوكان : السيل الحرار ,٠٠٠/٤‏ وانظر ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۲٠۸/۲‏ . 
۳ المرداوي : الإنصاف ٠۹۳٩/۰‏ . 

4 وابن قدامة المقدسي : المغ .٠٠٠/٤‏ 

. ١79/١ والرازي : مختار الصحاح‎ , 517/١ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 
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ب : والعته في الاصطلاح: ا ات توي ا 
العقل , فيصير صاحبه مختلط العقل , فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء , وبعضه كلام 
امحانين » بخلاف السفه , فإنه لا يشابه ابمحنون , لكن يعتريه حفة" ' . 

ثانياً : حكم المعتوه : 

أشار كثير من الأصوليين إلى أن حكم المعتوه كحكم الصبي العاقل في كل 
الأحكام '. 

وقد احتلف العلماء في وحوب العبادات بالنسبة للمعتوه , فبعض العلماء يرى أن 
العبادات لا تسقط بالنسبة إلى المعتوه . 

وذهب البعض إلى أن العبادات تسقط عن المعتوه » وعللوا ذلك بأنه إذا كان 
الصبي العاقل لاتب وبيس و سس سس ويب اسوكلا من المعتوه والصبي 
العاقل , يشتركان في وإلحود أصل العقل مع تمكن الخلل فيه , , بل إإن العته أشد في التأثير 
من الصبي العاقل , قال|السمعان : " العته نوع جنوك © إل أنه يعقا||قليلاً » وهو في التأثير 
في العقل أكثر من الصلي بعد أن عقل فإذا كان ذلك نع وحوبإإلعبادات » فالعته أولى 
بالمنع » وهو اختيار عامة المتأخرين '. 

واستفين بعض أهل العلم العبادات » فقال بوجوبما على المعتوه احتياطاً , وقال 
آحرون : لا يكلف بأدائها كالصي العاقل , إلا أنه إن زال العته , توجه عليه الخطاب 
بالأداء حالا , وبقضاء ما مضى بلا حرج , وقالوا بأنه يقضي القليل دون الكثير .“ 

وتصرفات المعتوه إن كان فيها نفع حض » فنا تصح منه » وهي معتبره منه › 
لوجود أصل العقل فيه . 

وأما تصرفاته ال تكون فيها ضرر محض » كالطلاق والعتاق , فإنه لا يصح منه 
لا بإذن وليه ولا بدون إذنه » كما لا يصح من الصي العاقل . 


؟ محمد عميم الإحسان المحددي البركى : قواعد الفقه ٠۷۳/١‏ . 
> السمعان : قواطع الأدلة قي الأصول ۳۸۹/۲ , و ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ٠٠١/۲‏ . 
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وأما ما تردد بين الضرر والنفع » كالشراء لنفسه , فإنه يصح منه بإذن الولي ,ولا 
يصح بدون إذنه ' 

وكذلك لا تحب العقوبات على المعتوه , وذلك دفعاً للحرج » لوجود الخلل في 
عقل المعتوه مع وجود أصل العقل فيه '. 

السبب الرابع : السكر 

او ا 

أ : السكر لغة : نقيض الصحو » والسكران ضد الصاحي » والجحمع سكرى 
وسكارى بفتح السين وضمها" . 

م السك ائ اصطلاجا هو الذي لط ن كله وقراويه ويسفظ يوه يق 
الأعيان . Ja,‏ پض E i=‏ ره المكتوم ˆ . 

قال ابن قدامه : " وحد السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو الذي يجعله 
يخلط في كلامه » ولا هرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غير ونحو ذلك » لأن الله 
تعالى قال  :‏ يا أيه الذين آمنوا لا _تقزبوا الصلاة-زأنتع_سكاري إلحى تعلموا ما تقولون 
, فجعل علامه زوال السكر علمه ما يقول "" . 


ایا :کم الکن 

اعتلف أهل العلم في تصرفات السكران » فبعض الفقهاء يرون أنه يؤاحذ على 
مايقع منه » وبعضهم يرون أن السكران فاقد للأهلية » لغياب مناط التكليف وهو العقل , 
غير أنهم مجمعون على مؤاحذته بضمان ما أتلف . 

تحرير محل الخلاف : 


. ۲٠٠١/۲ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ ١ 

۲ المصدر السابق 

“ ابن منظور : لسان العرب 7075/5 , الرازي : مختار الصحاح ١١9/١‏ . 
٤‏ المرداوي : الإنصاف 475/8 . 

ه النساء / ٤۳‏ . 


. ۲۷١/۷ ابن قدامة المقدسي : المغي‎ ٦ 
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اتفق الفقهاء على أن من يسكر بطريق مباح » كالأدوية للمريض » وكشرب 
الخمر للمضطر » فإنه لا يؤاحذ على تصرفاته . 

كما اتفقوا على مؤاحذته على ضمان ما يتلفه , فجعلوا حكمه كحكم المجنون 
وال غ 

لكن الحلاف وقع إذا كان سكره بطريق حرم » كشرب الخمر وما يلحقه ما 
اشترك معه في الإسكار كالمخدرات وغيرها , هل يؤاحذ على تصرفاته , على قولين : 

القول الأول : وهو قول سعيد بن المسيب من التابعين , وأبي حنيفة ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي في رواية والحنابلة في رواية : 

أن تصرفاته تقع ويقع طلاقه واستدلوا : 

-١‏ لأنه قصيد-إزالة-عقله بسبت- عورم فكأنه تعمد ذلك 

؟- أن النصيل جاء برفع القلم عن”ثلآثة ليس“السكران مرلا بينهم » فكيف يقاس 
من عليه العقاب من له الثواب . 

القول الثاني :وهب عنمان رضي الله عنه سن الصحابة إإوالليث بن سعد وابن 
القيم وابن تيمية , والطحاوي من الحنفية : 

إلى أن تصرفاته لاتقع ولا يؤاحذ عليها واستدلوا بأمور : 

: ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز بن مالك , فقال‎ -١ 
يارسول الله طهرن . قال صلى الله عليه وسلم : ( فيما أطهرك . قال : من الزن فسأل‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس ممجنون , فقال : أشرب حمرا‎ 
فقام رجحل فاستنكهه فلم يجد منه ريح حمر . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ . 
.' ) أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم‎ : 

؟- أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع » فإن الله كمى عن قرب 
الصلاة مع السكر حن يعلم ما يقوله » فنقول كل من بطلت عبادته لعدم عقله » فبطلان 
عقوده من باب أولى' . 

. ۲٤۲/٤ محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الحليل‎ , ٠۳۷/۸ المرداوي : الإنصاف‎ ١ 


. ۱۳۲۲/۳, ۱٦۹٩ رواه مسلم : صحيح مسلم , باب من اعترف على نفسه بالزن , برقم‎ ١ 
. ٠١۷/۳۳ انظر ,ابن تيمية , أحمد بن عبدا حليم بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ق الفقه‎ ۲ 
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*- أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل » فمن لا تمييز له 
ولا عقل له ليس لكلامه في الشرع اعتبار . 

-٤‏ أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود ', لقوله صلى الله عليه 
وسلى 7 ]نا الأعمال بالساكت ) '. 

وک ا ا 
وفسادها » فإن العقود ليست من باب العبادات الي يثاب عليها , ولا الجنايات الي يعاقب 
عليها » بل هي من التصرفات الي يشترك فيها البر والفاحر '. 

والذي أراه , هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم نفاذ تصرفات 
السكران للأدلة السابقة » ولأن محاسبة السكران هي بإقامة الحد الشرعي عليه » وليس لنا 
تحاوز هذه العقوبة بإيقإع#طا<قسوإنفاف-تصوفاتسفان-منه-الشويعةب مبنية على رفع الحرج 
والتيسير هذا من ججهة | 

ومن جهة أحإى فإن إنفاذ تصرفاته قد يكون فيه إضرار بالغير » كالبيع والطلاق 
وغيره » لذا فإن القول بعدّم_نفاذ_تضرفاته مع محاسبتهعلى جراتته || هو الأقرب للنصوص 
الشرعية ومقاصدها والله أعلم . 


السبب الخامس : الإغماء 

أو ت الإغماء : 

أ: والإغماء لغة : من التغمية وهي الستر والتغطية » ومنه أغمي على المريض إذا 
أغشي عليه » كأن المرض ستر عقله وغطاه ˆ . 

اا د : هو سهو يعتري الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة » وقيل فتور 
غير أصلي » لا مخدر » يزيل عمل القوى '. 
” المصدر السابق . 
> أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية قي الفقه ٠٠۷/۳١۳‏ . 
ه رواه البخاري : صحيح البخاري , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , برقم ,١‏ 
ا 


5 أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ٠١8/98‏ . 
١‏ ابن منظور : لسان العرب ١78/1١8‏ . 
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ثانياً : حكم الإغماء : 

والإغماء أشد من النوم في العارضية وسلب الإختيار » ولحذا فإنه يثبت له جميع 
الأحكام الثابته للنوم ووقد اخحتلف العلماء في حكم قضاء المغمي عليه ما فاته : 

فذهب مالك والشافعي : إلى أنه لا يقضي مافاته في إغمائه من الصلوات الي 
أغمي عليه فيها إن حرج وقتها , وهو مذهب ابن عمر" . 

واستدلوا أن القلم مرفوع عن المغمي عليه , قياساً على المجنون المتفق عليه » لأنه 
لا يشبه المغمي عليه إلا أصلان : 

أحدهما : الجنون الذاهب العقل » والآحر النائم ". 

وذهب الحنابلة : أن المغمى عليه , حكمه حكم النائم » لا يسقط عنه قضاء شئ 
من الواجبات الى حاب نانج قضائس سب نحي حار بن ياسر وعمران بن 
الحصين وذلك لما روآي : ( أن عطارا أَغمىٌ عليه الظهر والعصر (المغرب والعشاء فأفاق 
في بعض الليل فقضاهن ) . 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه : إلى أنه إذا أغمي عليه يوماً وليله قضى , وإن أغمي 
عليه أكثر لم يقض » وجعلوا من أغمي عليه يوما وليله في حكم النائم » ومن أغمي عليه 
أكثر في حكم المحنون الذي رفع عنه القلم .' 


؟ انظر الجرجاني : التعريفات 48/١‏ , والمناوي : التعاريف 78/١‏ . 

۳ ابن عبدالبر : الاستذكار 7١/١‏ , النووي : المجموع 8/9 . 

.۷۲/١ ابن عبدالبر : الاستذكار‎ ٤ 

ه ابن قدامة : المغئ 750/١‏ . 

١‏ أبوبكر عبدالله بن أبي شيبة : مصنف ابن أبي شيبة » باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة , برقم 5585 , ؟/ 
٠‏ , مكتبة الرشد , الرياض 5٠05,‏ ١ه‏ هء الطبعة الأولى , تحقيق : كمال يوسف الحوت . 

. ٠١8/١ الكاساني : بدائع الصنائع‎ ١ 
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المطلب الثاني 
الأسباب المتعلقة بالأنوثة , وتشمل : 
التكوين الجسماني , والحيض , والنفاس, والحمل , والإرضاع . 

وتعتري الأنثى عدة عوارض » منها ما يلي : 

: التكوين الجسمان والعقلي‎ : - ١ 

التكوين المسمان للأنفى ضعيف بالنسبة للتكوين الخاص بالرحل » فلهذا حفف 
على المرأة ففرق بين الرحل والمرأة » فلا تجب على المرأة الجمعة , ولا الجماعة ولا تخالط 
الرحال حشية الفتنة » والتعرض لما يضر بها . 

وكذلك الجهاد » فليست الإناث من أهل الجهاد , وكذلك القول بالنسبة إلى 
الشهادة » قال ابن القيم : " وأما الشهادة فإنما جعلت المرأة فيها على النصف من الرحل 
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E‏ ة أشار إليها العزيز ا لحكيم في كتابه » وهي أن المرأة ضعيفة العقل , قليلة الضبط لما 


آ د و التي الل هق السبيلان .ونع «الحيطن لخنضا عرق قر اض 
السيل إذا فاض . والمحيض والحيض : إحتماع الدم إلى ذلك المكان » ومن هذا قبل 
للحوض حوض , لأن الماء بحيض إليه , أي يسيل '. 

ب : والحيض في الشرع :" عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة 
عن الذاء وال ٠‏ 

وعرفه البعض : بأنه الأذى الخارج من الرحم , في وقت خصوص . 

ج : أحكاء عط مسبو قحف الستعا باوب اعدائطوو» فلا تقضي الصلاة » 
وقد روي عنن عائشة رضي .الله عتهطاان فاطمة بنت أي تحبيش كانل تستحاض , فسألت 
ا صل الله علله وسلم فقال : ر( ذلك عرق وليست بالحيضلة , فإذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة , وإذا أدارت فاغتسلى_وصلى ) .. 

قال ابن عبدالبر : وهذا إجماع من علماء المسلمين , نقلته الكافة كما نقلته 
الآحاد العدول , ولا مخالف فيه , إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة . 

وأما علماء السلف والخلف وأهل الفتوى بالأمصار فكلهم على أن الحائض 
لاتصلي ولا تقضي الصلاة أيام حيضها' . 

۴ك اتقاش 


. ۹۹ / وانظر يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة جحلب التيسير‎ , ٠٠۸ /۲ ابن القيم : إعلام الموقعين‎ ١ 

۲ ابن منظور : لسان العرب ۱٤۳ -۱ ٤۲/۷‏ . 

۳ الجرحان : التعریفات ٠۲۷/١‏ . 

. ١537/1١ الشوكانى : السيل الجرار‎ ٤ 

١‏ متفق عليه من طريق عائشة رضي لله عنها رواه البحاري : صحيح البخاري , باب إقبال الحيض وإدباره , برقم 
٠۲۲/١ , 65‏ , ومسلم صحيح مسلم , باب المستحاضة وغسلها وصلاتما , برقم ۳۳۳ ۲٣۲/۱,‏ . 

۲ ابن عبد البر : الاستذکار ۳۳۸/١‏ . 
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أ : النفاس في اللغة هو : ولادة المرأة إذا وضعت » فهي نفساء . والنّفْسٌ : الدم , 
ولفحبييك المكرأة وو فجن بالكسر اننبا وشاسة وتفاسا وهي لفساو وماع 
واا و ا 

ب : والنفاس اصطلاحاً : هو الدم الخارج من الرحم عقب الولادة ". 

ج : ودم النفاس يكون عند الولادة » وحكمه في الصلاة كحكم دم الحيض , 
بالإجماع » وقد احتلف العلماء في مدة النفاس , على أقوال ليس هنا محال ذكرها '. 

- :الحمل: 

وقد خحفف الشارع الحكيم عن الحامل نظرا للمشقة الى قد تحصل لا , فقد 
ذكر الله تعالى أن الحامل يعتريها الوهن » قال تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهنا على وهن ]*. 

ه - : الإرضاع : المرضع-الي لما ولد رضيع , والمرضعة هي الى ترضع ولدها.” 

والعلماء رهم الله اعتبروا الحمل والإرضاع من العوأ[ض المبيحة للإفطار » 
واشترط كثير من أهل العلم تحوفهما على أنفسهمات أو ولدهما_رإقال ابن قدامة :"وجملة 
ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا 
نعلم فيه بين أهل العلم احثلافاً. 

لأغخما عمزلة المريض الخائف على نفسه , وإن خافتا على ولديهما أفطرتا , 
وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ,وهذا يروى عن ابن عمر" . 

وقد أدخحلهما ابن عباس رضي الله عنه في عموم قوله تعالى : و وعلى الذين 
بطيقونه فدية طعام مسكين ] , فالحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا 
وأطعمتا' . 


۳ ابن منظور : لسان العرب ۲۳۹/٦‏ , الرازي : مختار الصحاح 780/١‏ . 
> ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ٠٠٠/۲‏ . 

ه انظر ابن عبد البر : الاستذكار 351/١‏ . 

. ٠٤ / لقمان‎ ٦ 

۷ البرك : قواعد الفقه 48/١‏ . 

. ٠۷/۳ ابن قدامة : المغئ‎ ١ 


. 1١85 / البقرة‎ ۲ 





المطللٍ الثالث : الأسباب المتعلقة بالطبيعة الإنسآنية , وتشمل النسيان 
روالخطا , والنوم . والجيل , والمرض. 
السبب الأول :اللسيان 
ارلا رت اة 
أ: النسيان في اللغة :ضد الذكر والحفظ » ورحل سيان - بفتح النون - كثير 
الان ال 
نب وا کے ا ا ی کر ا 
ثانياً : حكم التسيان : 
وقد وردت أدلة كثيرة برفع المؤاحذة عن الناسي , منها : 
2 قوله تفال :ع وبا ل راخدا إن شيا أو اطا وقد بف 
في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال : قد فعلت '. 


. ٠١ 5] انظر يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير‎ ٣ 
. 774/١ محمد بن ابي بكر الرازي : مختار الصحاح‎ ١ 

. ٠٠۹/۱ علي بن محمد الجرحان : التعریفات‎ ١ 

. ۲۳١ / البقرة‎ ۳ 





6مه1١-‎ 


ايت ومنها قول البي صلى الله عليه وسلم : ( تجحاوز الله عن أميّ الخطأ 
والنسيان وما اتشكرهوا عليه" 

قول لیے رجه اله قد ق الآية السابقة +" النسيات غلن ارحهين. : 

أحدهما : على وجه التضييع من العبد والتفريط . 

والآحر : على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ » ووكل به » وضعف 
ملعن اا 


فأما الذي يكون من العبد على وحه التضييع منه والتفريط , فهو ترك منه لما أمر 
بفعله , فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه مؤاحذته به » وهو النسيان 
الذي عاقب الله عز وجل به آدم صلوات الله عليه , فأحرحه من الحنة » فقال في ذلك : 
(ولقد عهدن إلى رتوم قبا n>‏ سف لسرا ووو سيان الذي قال جل 
ثناؤه : إ فاليوم ندساهلم كما نسوا-لقاء يومتهم هذا وما كانوا بآيايًا يجحدون ]* 

والذي أراه|آن الإنسان لا يتصور منه تعمد النسيان » ولأكنه مثلاً ينشغل في أمر 
من الأمور كاللعب وغإره , فيوؤرث النستان , فتخرج:على_سبيل الكل الصلاة عن وقتها , 
وهو لا يزال في شغله . 
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وأما الثاني : فهو من العبد غير معصية » وهو به غير آم 
قال شيخ الإسلام :" وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأثم , لكن 


Vit 


يتنازعون في بطلان عبادته.. 


N, ١75 مسلم : صحيح مسلم , باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق , برقم‎ ٤ 

ه أخرحه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب الطلاق , برقم ۲۸۰۱ , ,5١7/5‏ وقال :" حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه .وابن حبان : صحيح ابن حبان , باب ذكر الاخبار عما وضع الله بفضله عن هذه 
الأمة , برقم 7١7/1١, 751١9‏ , مؤمسة الرسالة , بيروت , 4١5١ه‏ ۹۹۳٠م‏ , الطبعة الثانية : تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط . 

.۱۱١ / طه‎ ١ 

۲ الأعراف / ١ه.‏ 

۳ الشافعي ,محمد بن إدريس: الأم ۲٠۸/ ٠‏ . 

: الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن ٠٠١/۳‏ , وما بعدها . 

ه أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ٠٠١‏ /59ه . 
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وقال أيضاً : "..وهذا قد جاء في الصائم الذي نسى فأكل قوله صلى الله عليه 
زام و اک ا کر اا ا ر و , فأضاف 
إطعامه وإسقاءه إلى الله , لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده , وما يكون مضافا إلى الله لا 
ينهى عنه العبد فانما ينهى عن فعله , والأفعال الي ليست اختيارية لا تدحل تحت التكليف 
, ففعل الناسي كفعل النائم وا مجنون والصغير ونحو ذلك , يبين ذلك ان الصائم اذا احتلم 
في منامه لم يفطر , ولو استميئ باختياره أفطر , ولو ذرعه القيء لم يفطر ,ولو استدعى 
القيء أفطر " ." 

قال ابن نحيم: "و حاصل ما ذكره الأصوليون , أن النسيان لا يناقي الوجحوب 
لكمال العقل » وليس عذراً في حقوق العباد » وفي حقوق الله تعالى عذر في سقوط الإثم » 
فا الحكم فإن کا نوکو اع البه اکال المعساووجناية امحرم , لم يسقط 
بتقصيره ...وإن کان لس مع مذ كرمع داع إليه سقط , كأكل الصاہ "". 

وقد فرق الجلماء في النسيان فجعلوا الأوامر الي بمكن تا ركها لا تسقط بعذر 
النسيان , وأما المنهياك:فإفها:تسقط عقال السبوطي : 'أعلم أن لإعدة الفقه أن النسيان 
والجهل مسقط للإثم مطلقاً » وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمول , لم يسقط بل يجب 
تداركه, أو قبل هنين لبس ن باب الإتلاف فلا شئ فيه ,... أو فيه إتلاف : 
يسقط للضمان » فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها » وخرج عن ذلك صور 
ادر 

وأما ما يتعلق بالساهي , فإن العلماء رحمهم الله _ اختلفوا في الفرق بين الناسي 

والساهي فبعضهم يلحقون الساهي بالناسي » وبعضهم يفرقون بينهما . 


* رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب الصوم , باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا , برقم ,۱۸۳١‏ ۲/ 
۲ , ومسلم : صحيح مسلم , كتاب الصيام , باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر , برقم ١١88‏ , ؟/ 
۸۹ 

. ٥۷١/ ۲١ المصدر السابق‎ ۷ 

14/7 اين تيمم زين الدين المنقي:: البجرالرائق‎ ١ 

. ۱۸۸/۱ السيوطي : الأشباه والنظائر‎ ١ 





63" 


فابن العربي بِيّن أن النسيان هو الترك » وقد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد ء 
فإن كان بقصد فإسمه العمد , وأن كان بغير قصد فإسمه السهو » ولا يتعلق به تكليف' . 

وقال بعضهم :" النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا » والسهو ذهول وغفلة 
ما کان مد کررا وا یکن ۽ فعلن هذا هو اعم من اتان" : 

وقال آخرون : ' السهو هو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة › 
والتسيان زواها عنهما معا » فيحقاج في حصوها إلى سبب جديد" ". 

والذي أراه بعد تتبع أقوالهم أن المحصلة واحدة , سواء في النسيان أو السهو , 
وهي عدم الذكر » وبالتالي رفع الإثم وعدم المؤاخذة على الفعل » إلا ما تعلق بالضمان 
فيجب الضمان . 


السب انان الخطأ 

النطأ في الشرالعة الإشتلامية 'يستلزم “القتشير 'والتتحفيق على المكلفين , وذلك لأن 
المحطيئ لم يتعمد فعلل نذا الخخطأ:+-و دا راعت“ الشيريعة"الخراكنا] الأمر فلم تعامله كما 
يعامل المتعمد , وهو من المباحث الي يخفف المف فيها على المستفيّ , وفق أصول 
وضوابط الشرع . 

أو ل ترون ا 

أ : الخطا لخة : ضد الصواب » وأخطأ الطريق : عدل عنه . وأخطأ الرامي 
الغرض : لم يصبه » والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره” . 

وا اا ر ل ن الو عن غر تة ا عو ا 

والخطاً نوعان : 


۳ ابن العريي : أحكام القرآن ٠٥٠/٤‏ . 

.ها٠٤٠٠١‎ , المكتب الإسلامي , بيروت‎ , ٥٠۲/١ إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي :المبدع‎ ٤ 

ه أبو بكر بن السيد محمد الدمياطي : إعانة الطالبين , ,۹٦/١‏ دار الفكر للطباعة , بيروت , وسليمان بن عمر 
البجيرمي : حاشية البجيرمي ,١ 55/1١‏ المكتبة الإسلامية , ديار بكر - تركيا . 

. 75/١ الرازي : مختار الصحاح‎ , 55/١ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

؟ المناوي : التعاريف ١1/١‏ ,دار الفكر المعاصر , بيروت , ١٠5١ه‏ , الطبعة الأولى , تحقيق د. محمد رضوان 
الداية . 





النوع الأول : في الفعل كأن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه فيخطئ يما , فيصيب 
شيئا آخر. 

والنوع الثاي : أن يخطئ في القصد كأن يرمى كافراً فيتبين أنه مسلم . 

والمشهور عند أهل العلم أن لفظ الخطأ يفارق العمد' » كما قال تعالى : ( وما 
كان لمؤمن أن يقعل مؤمناً إلا خطاً 1" . 

وعرف البعض الخطأ : "بأنه ما ليس للإنسان فيه قصد » وهو عذر صالح لسقوط 
حق الله مال إذا خضل عن اهاد . 

ثانياً : حكم الخطأ : 

وردت الأدلة في مشروعية التخفيف عن المخطئ في بعض الأحكام ومن تلك 
الأدلة"منا يلق 

.٠ | قوله تعأل : ! ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا‎ -١ 

-٣‏ قوله إصلى الله عليه وسلم : (نحاوز الله عن أمإن الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) . 

والفرق بين الخطا والنسيان , هو أن الخطأ ما يمكن الإحتراز عنه , بخلااف 
النسيان , ولهذا فإن الخطأ لا يخلو عن شائبة تقصير' 

والخطا لا يناف الأهلية » لوجود العقل , الذي هو أساس ومناط التكليف , و 
الأحكام المتعلقة بالخطأ , من حيث كونه سبباً من أسباب التخفيف هي كالتالي : 

أولاً : فيما يتعلق بحقوق الله : 

ففي العبادات يرفع الإثم عنه مطلقاً » للأدلة السابقة » ولأن حق الله مب على 
المسامحة , مثال ذلك : 


" أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 57١/٠١‏ . 
٤‏ النساء / ٩۲‏ . 

ه الجرحان : التعریفات ٠۳١٤/١‏ . 

. ۲۸١ / البقرة‎ ١ 

۲ تقدم تخريجه . 

۳ يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير/ ٠١١‏ . 





لو احتهد الحتهد في تحصيل القبلة , وبان له يقين الخطأ في الصلاة .مشاهدة أو 
حبر عن يقين » استدار إلى جهة الصواب وبئ » كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة 
استداروا إليها وبنوا' » وبعض أهل العلم يرى وجوب الإعادة . 

قال شيخ الإسلام : ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعاً إذا تبين له 
الأكل بعد الفجر ‏ ولا إِثم عليه » وثي القضاء نزاع ...ومثل هذا كثير. ' 

وقال السيوطي "... وإسقاط الإثم عن المحتهدين في الخطأ والتيسير عليهم 
بالاكتفاء بالظن » ولو كلفوا الأحذ باليقين , لشقّ وعسر الوصول إليه" “. 

انا قينا فاق فرق الا 

SNORE وين اتلد‎ EE EAE oS 
تسقط عنه لو جو د | رورسو بل ي‎ 

وقي أبواب التإكاح والحدود : لو أختطأ رحل فوطئ إمرأة يقلنها زوجته » لم يحب 
عليه الحد . لوجود الشللهة » وإنما يحب عليه مهر المثل 

وقي القصاط يتسقط القحضاصض عن التحطيع , وتتحظيل العاقلة الدية » قال 
المرذاوق:" وإن كان ية عمد أو خيلا أو نما حرق راه فعلى عاقلتة" ١‏ . 

ودع الاو ي هة ا على ا ب ا ب بان ارخا 
ذلك إلى عدم تعمده القتل » ولكي يفرق بين المتعمد وغير المتعمد , وهذه من محاسن 
الشريعة الإسلامية , قال ابن القيم :" والخطأ يعذر فيه الإنسان , فإيجاب الدية في ماله فيه 
ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده » وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه 
إضرار بأولاده وورثته » فلا بد من إيجاب بدله » فكان من محاسن الشريعة وقيامها .ممصالح 


5 ابن قدامة : المغئ 755/١‏ . 

ه النووي : المجموع 5.05/١‏ , دار الفکر , بیروت , ۱۹۹۷م . 

5 أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهة 5١١/١‏ . 

السيوطي : الأشباه والنظائر 8/١‏ . 

١‏ انظر الشربيئ : مغين المحتاج ١79/7‏ , دار الفكر , بيروت , والزيلعي : تبيين الحقائق ۳/ ۱۹۷ , دار الكتب 
الإسلامي , القاهرة 1ه , 


” المرداوي : الإنصاف١ 87/١‏ و وانظر ابن قدامة : المغئ 9۱/۸ , والسيوطي : الأشباه والنظائر ۱۹۷/۱ . 





العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته , فأوحب عليهم إعانته على 
ذلك ٠‏ 

وفي الضمان : فإن المخطع إذا أتلف شيثاً , وجب عليه ضمانه » ويستوي في 
الضمان فاقد الأهلية كالصبي وابحنون , وبين كامل الأهلية » قال ابن القيم :"وهذا من 
الشرائع العامة ال لاتتم مصالح الأمة إلا يما » فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم » لأتلف 
بعضهم أموال بعض » وادّعى الخطأ وعدم القصد , وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات , 
فإقا تابعة للتحالفة و كسنت الغيك " . 


السبب الثالث :-النوم 

أولاً : تعريف]الَتَوَم: 

أ : النوم في اللغة : قال أهل اللغة : النوم معروف , وجمعه نيام" . 

ب : وفي الاصطلاح : النوم حالة طبيعية , تتعطل معها القوى بسبب ترقي 
البحارات إلى الدماغ " “. 

ثانياً :-حكم النائم : 

والنائم مرفوع عنه القلم , وهو غير مكلف بالإجماع , لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حن يحتلم , وعن المعتوه حى يفيق , وعن النائم 


۳ ابن القيم الجوزية : إعلام الموقعين ٠٠/۲‏ . 

> المصدر السابق ٠۷١/۲:‏ . 

. 785/١ والرازي : مختار الصحاح‎ , 555/١7 ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 
. 3١1/١ الجرحان : التعريفات‎ ۲ 


۳ تقدم تخريجه . 





وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حى يجيء وقت الصلاة الأعرى )' . 

وإغنغماوجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة الى فاتته في حال النوم » ووجوب 
غرامات المتلفات فإنما ذلك بالأمر بعد الانتباه '. 

ولأن النوم لايسقط الوجوب ., فإنه يؤحر حكم الخطاب في حق العمل به إلى 
حين القدرة » إلا أن يطول ؛فيسقطه دفعاً للحرج ". 

قال الشوكان عند قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس في النوم تفريط ) : " 
الحديث يدل على أن النائم ليس مكلف حال نومه وهو إجماع » ولا ينافيه إيجاب الضمان 
ا ا والواعه ارس ا او 


السب آلرابع اجهل 
اوا ت 
أ: الجهل لغة :“تقيض العلتم وداي "اهيل > أن قعل علا بغير العلم *. 
و کل صما ٠‏ کو تفر الا عل ل 
ثانيا + حك امهل : 
أعفين اللشبارع المكيع الخول خذرا فى يعسن اا ات وسا من امات افير 
والعلماء رحمهء الله اختلفوا في ما يعد عذراً يستوجب لصاحبه التيسير , و ما لا يعد 


عدرا. 


٤‏ رواه مسلم : صحيح مسلم , كتاب المساحد ومواضع الصلاة , باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها , برقم 1۸۱ , ٤۷۳/۱‏ . 

ه السمعان : قواطع الأدلة في الأصول ١١1/١‏ . 

> المصدر السابق ۳۸۹/۲ . 

۷ الشوكان : نيل الأوطار ٤/۲‏ . 

. ۱۲۹/۱۱ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

. 4/١ الشيرازي : اللمع في أصول الفقه‎ ١ 





-/ه- 


فيجب على المفي أن يكون عالماً بالمواضع الي يعد فيها الجهل عذراً » حي يمكنه 
أن ييسر على المستفي » والمواضع إِلِنَ لا يعد فيها الجهل عذراً , فيمنع نفسه من التماس 
الأعذار للمستفي . 

قال السيوطي : " اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقاً "'. 

E E لقالا‎ E A E A E 
فجعله الشرع عذراً لمن ابتلى به .... ومنه ما ليس كذلك فلا يعذر به » فالفحص عن‎ 
ا اا کرات وسل كل عفد اوها يخر غل البامن ,و كذللة ساف الا وآلة‎ 
O RT NET 

وقد قسم الحنفية الجهل إلى ثلاثة أقسام ": 

القتسم الأول رسب فيس سس n‏ نتت سام : 

. جهل الأكافر بالذاشهك أي مات الله تعلق = والصفت , والنبوة‎ -١ 

؟- جهل المنتدع ,كالمعتزله وموافقتهم مانعى نبوت الصظات . 

۳ هل القاعن وهو المسلم ارج على الامام احق ر انا على أنه على الحق 
والإمام على الباطل , متمسكا بذلك بتأويل فاسد . 

4- جهل من عارض الكتاب والسنة المشهورة والإجماع . 

القسم الثاني : وهو جحهل يصلح شبهة دارئة للحد والكفارة , كالجهل في موضع 
احتهاد صحيح بأن لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع , وكان مناط الحكم 
فيه حفاء » وقد احتلف العلماء فيه . 

القسم الثالث : حهل يصلح عذراً : 

ا كفن امن ان الريب فرك ها للوات اهلا لزؤمهنا في السلا 
وذلك لأنه غير مقصر في طلب الدليل » وإنغا حاء الجهل من قبل حفاء الدليل في نفسه 
لعدم اشتهاره في دار الحرب . 


۳ السيوطي : الأشباه والنظائر ١88/1١‏ . 
: القرافي : الذحيرة 79/5 . 
ه انظر ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير من 4١5/7‏ وح 479/8 . 





؟5- وكل خطاب ترك وم ينتشر فجهله عذر » لانتقاء التقصير عن جاهله , 
ويدل على ذلك : أن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا الخمر بعد التحريم لعدم علمهم 
بجرمتها , فنزل قوله تعالى : [ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ' على خلاف في تفسير الآية ليس هذا 
موضع ذكره . 

*- والجهل بالعزل والحجر على المأذون » لخفاء الدليل . 

. وجهل الشفيع بالبيع‎ -٤ 

هذا ما ذكره الحنفية » والذي أراه أنهم ذكروا بعض الفروع الفقهية » وال كان 
الجهل فيها بسبب حفاء الدليل » فكأنهم يضعون قاعدة في أن الجهل عموماً إذا كان ناا 
عن حفاء الدلیل و لیس عرب بحن عن الحكم الشرعي 
لك بعر 

وقد أشار الد كتور يعقوب الباحسين إلى ذلك فقال :" ومن تأمل أقوال الحنفية 
وتقسيماتمم نستطيع أنإنقول :إن المجهل إما أن بكرن بالوقائع أو إا لحكم الشرعي . فإن 
كان الجهل بالوقائع فإنه يعتير عذراً من غير شك . ولكن ينبغي أن لا يكون هذا الجهل 
وما انب عليه بتقصير من المكلف . 
وأما إن كان الجهل بالحكم الشرعي فإنه لا يعتير عذراً إلا في دار الحرب الي لم 
تتتشر فيها تعاليم الإسلام بالنسبة لمن أسلم من الحربيين ولم يعلم بالأحكام الشرعية 
وتفاصيلها . أما في دار الإسلام فإنه لا يكون را إلا في الحالات النادرة الى يثبت فيها 
أن حطاب الشارع م ينتشر » ولم يتيسر للمكلف الإطلاع عليه" " . 
وقد سقل شيخ الإسلام- رحه الله - عن المرأة إذا وقع يما طلاق الثلاث تباح 
بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثاً » فهل قال هذا القول أحد من المسلمين ؟ 
فاخا" 506 ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنها تباح بعد وقوع طلاق 

الثلاث بدون زوج ثان , ... ومن قال ذلك , أو ا وطأها بعد وقوع طلاق 


. ٩٩ /۲ وابن كثير : تفسير القرآن العظیم‎ , ١١8/54 انظر المصاص : أحكام القرآن‎ ١ 
. ٩۳ / المائدة‎ ۲ 
مكتبة الرشد, الرياض , الطبعة الرابعة.‎ , ۲٠۷/ د.يعقوب الباحسين : رفع الحرج في الشريعة الإسلامية‎ ١ 





ات 


الثلاث بدون نكاح زوج ثان فإن كان جاهلاً يعذر بحهله » مثل أن يكون نشأ بمكان قوم 
لا يعرفون فيه شرائع الإسلام , أو يكون حديث عهد بالإسلام أو نحو ذلك" '. 

فينبغي على المفي إذا جنح للتيسير أن يعلم هذه المواضع الي يعذر فيها المكلف 
بجهله وال لا يعذر فيها » فيضع كل شئ في موضعه الشرعي الصحيح . 

أولاً : تعريف المرض : 

أ : المرض ق اللغة : السقم » وهو نقيض ا EE Ea‏ 
e 6 :‏ 

ب : وثي الاصطلاح : هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص' . 

أنياً : حى مسوسي سيب 

امرض عذال شرعي_يوجنب التخقيف على صاحبه , قال تعالى : [ فمن كان 
منكم مريضا أو به أذ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسللك 1 , وقال تعالى : 
فمن كان منكم مريقنا أو على_سفرفعدة من أياة أخر_)-.. 

والأمراض الي تعتري الإنسان منها ما هو شديد » ومنها ماهو يسير » ومنها ما 
هو مؤثر في مواضع ولا يؤثر في مواضع أخرى . 

يقول الدكتور يعقوب الباحسين _ حفظه الله _ : "والأمراض الي تصيب 
الإنسان كثيرة ومتنوعة , قد يقتضي بعضها تخفيفات في محال محدود » وقد يقتضي بعضها 
توعان الاك الف : 

فالأمراض الى من شاكلة قرح المعدة , أو الأمعاء » أو الداء السكري يناسبها 
التحفيف في الصوم , والأمراض ال تتعلق بالعظام والمفاصل والعضلات كالروماتزم 


؟ أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه5؟/ .8١‏ 
ابن منظور : لسان العرب ۲۳۱/۷ . 

. 778/١ الجرحان : التعريفات‎ ٤ 

. 1١95 / البقرة‎ ١ 

.1١85 / البقرة‎ ۲ 





= 


والشلل الجزئي أو الكلى يناسبها التخحفيفات في ججال حركة الجسم , كالتخفيف في 
ح ر كات الصلاة » أو أعمال الحج » أو الجهاد , وما شابمها "'. 

وقد تعددت أقوال الفقهاء رحمهم الله في بيان ماهية امرض »القن غار يعذر 
به صاحبه ء يقول ابن قدامة رحمه الله : "والمرض لاضابط له » فإن الأمراض تختلف منها 
ما يضر صاحبه الصوم » ومنها ما لا أثر للصوم فيه » كوجع الضرس وجرح في الأصبع 
والدمل » والقرحة اليسيرة والحرب وأشباه ذلك » فلم يصلح المرض ضابطاً " : 

قال النووي : " قال أصحابنا المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه 
قصل الشمعة مققة لاه ة عي عسل 

والذي أراه أن هذ العذر أو تلك الرخصة لا تتعلق بنفس المرض » لأن بعض 
الأمراض لات تر بالصسو مسو جى لصوب سج الاجا يلعدة ,و إنما ثبت ذلك 
العذر وتعلق بالحرج و المشقة , الىّقد تلحق“ذلك المريض جراء مرظه . 

والشريعة اللأراء قد أعطت للمريض الكثير من التخفيفاس] » فللمريض أن يتيمم 
بدلا من الوضوء » قال [الشترازى ى المت ا وان م لمر و[سلى ثم برئ ,لم تلزمه 
الإعادة » لأن المرض من الأعذار العامة فهو كعدم الماء في السفر"” . 

ومن رحمة الشريعة بالمسلمين أن يسّرت على الصائمين بالإفطار , فمن كان 
مريضاً في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى , قال الكاساني :" وروي عن 
أبي حنيفة أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة الفرض قاعداً فلا بأس بأن يفطر » والمبيح 
المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه الحلاك , لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة " ". 


۳ الباحسين , يعقوب: قاعدة المشقة تحلب التيسير ١١5/‏ . 

. 47/9 ابن قدامة المقدسي : المغى‎ ٤ 

ه النووي : المجموع 4١5/4‏ , دار الفكر , بيروت , 1951م . 

. دار الفكر , بيروت‎ , ۳۷/١ الشيرازي : إبراهيم بن علي الشيرازي : المهذب‎ ١ 

۲ الكاسان : بدائع الصنائع ۲ , وانظر المرغياني: أبو الحسن علي بن أبي بكر : الحداية شرح البداية 31١‏ , 
المكتبة الإسلامية . 





ك 


وينبغي أن يعلم أن طريق معرفة ما هو المرض الذي قد يمتد على الإنسان فيخاف 
عليه من الملاك هو الإحتهاد » فإذا غلب على ظنه أفطر » وكذلك إذا أخبره طبيب مسلم 


حاذق عدل ١‏ 


المطلب الرابع 
الأسباب المتعلقة بحاجات الإنسان ومقومات حياته , وتشمل : 
الضرورة , والحاجة , والعسر وعموم البلوى ,والسفر. 
السبب الأول: الضرورة 
إن الضرورة من المواقع الي يحب على المفيّ معرفتها حق المعرفة » لأنهما من مظان 
التخحفيف والتيسير على المسلمين » فقد يوصف الحكم في مسألة ما بالحرمة , ولكن المفيّ 
عندما يعلم أن هناك ضرورة » قد يخفف في الفتوى » حسب الضرورة » فإن القاعدة 
الفقهية تقول : "الضرورات تبيح المحظورات ".' كما يراعي في ذلك القاعدة الفقهية الي 


Yi 


تقيّد القاعدة السابقة » وهى قاعدة : " الضرورات تقدّر بقدرها 


“ الزيلعي : تبيين الحقائق "77/١‏ , أحمد بن غنيم المالكي : الفواكه الدواني 705/١‏ . 
١‏ الب ركي ,محمد عميم الإحسان المحددي : قواعد الفقه /١‏ 89 . 
١‏ المصدر السابق , وانظر د.محمد البورنو : الوحيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية /۲۳۹ . 





ا 


وكذلك ينبغي على المفى أن يعرف الضوابط الى من خلالها تعرف الضرورة » 
كي يفن بالتيسير » فلا يجعل كل مشقة ضرورة » فيهدم الدين بحجة التيسير والتخفيف 
ا 

أ : والضرورة في اللغة هي : اسم لمصدر الاضطرار » تقول حملت الضرورة على 
كذا وكذا » والضرر ضد المنفعة , وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا 
ضرر ولا ضرار , من ضار ضاره الله , ومن شاق شاق الله عليه )' , ولكل واحد من 
اللفظين معئ غير الآخر , فمععئ قوله ( لا ضرر ) أي لا يضر الرجل أخاه » وهو ضد 
النفع » وقوله ( ولا ضرار ) أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه ... والضرٌ سوء الحال , 
والضراء : النقص ف الأموال والأنفس... والضرر : النقصان يدحل في الشئ يقال : دحل 
عليه ضرر في ماله , وا إدضصطواك_ سمي داس انرس 

قال ابن العلابي : ويرد الضرر في اللعّة على فعنيين : أحلاهما مكتسب الضرر , 
والثاني : مكتسب دفعما '. 

ب : والضروة أضطلاحا: مشفة من الضرنء وهو الْتآرلإمما لا مدفع له *. 

وعرفها بعض العلماء : بأها حفظ النفس من الحلاك . 

ولم أحد للفقهاء المتقدمين - رحمهم الله - بحثاً مستقلاً لمعى الضرورة , وإنما 
جحاء ذكر الضرورة عندهم مفرقاً في كتب الفقه وأبوابه » ففي باب مسح الخفين ذكر 
المسح على الحبيرة للضرورة , وجاء في حل أكل الميتة ذكر الضرورة بعد قوله تعالى :1 
فمن اضطر في مخمصة غير منجانف لثم فإن الله غفور رحيم 1 '» قال الشافعي : لأن 


٣‏ أحرحه المحاكم :ا لمستدرك على الصحيحين , كتاب البيوع , برقم 7755 0 57/5 , وقال :هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم جخرحاه . 

> ابن منظور : لسان العرب 5/ 5/5. 

. 27/١ ابن العربي : أحكام القرآن‎ ١ 

۲ علي بن محمد الجرحان : التعريفات 0١‏ ,ودار الكتاب العربي , بيروت ,405 ١ه‏ ,الطبعة الأولى , تحقيق 
: إبراهيم الأبياري . 

۳ محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ۲۸٤/١‏ , دار الكتب العلمية , بيروت . 

: المائدة / ۳ . 





تت 


ال وال اور وال غر ود د ا من ارات الفقه ار 
: ا 

من ذكر للضرورة . 

أما المعاصرون فقد عرّفها بعضهم مثل د. وهبة الزحيلى فقال :" الضرورة هي أن 
تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة , بحيث يخاف حدوث ضرر وأذى 
بالنفس , أو بالعضو , أو بالعرض , أو بالعقل , أو بالمال وتوابعها » ويتعين أو يباح عندئذ 
زاھ و ردقم للصور عله ور غالب جه 
Yi 3 9 :‏ 
ضمن قيود الشرع . 

أرى أن هذا التعريف يعتبر شاملا في الحقيقة لمفهوم الضرورة , وعلى الرغم من 
أن فيه بعض الطول » إلا أنه يفي بالغرض . 
أوصلها د. الزحيلي ق إكتابه إلى أربع عشرة حالة وهي ضرورة الغنء » الدواء » الإكراه » 
النسيان » الجهل » العسثر أو الحرج وعموم البلوى » السّفر » المرض | النقص الطبيعي '. 

والذي أراهإ[آن الضرّورة هي _أمر تقديريقد_يكون أكنر من الأربع عشرة حالة 
اب تم ذكرها » كما أن بعض الحالات المذكورة قد لا تدخل ممفهوم الضرورة » كالسفر 
مثلاً وما يندرج تحته من التخفيفات و فإن المسافر - وخاصة في عصرنا هذا - إن لم 
يقصر الصلاة , وأنّمها فأين الضرر أو الخطر الشديد الذي يلحقه من إتمامه للصلاة . 

لذارأيت إفراذ المسائل سمياتقا وعدم إذراجها تحت مسمن الضرورة ;الاما 
وافق الحد الشرعي للضرورة كالجوع أو العطش . 

أولا : تعريف الجوع والعطش : 

أ الجوع 


ه انظر علي بن سليمان المرداوي : الإنصاف ١807/١‏ , دار إحياء التراث , بيروت , تحقيق محمد حامد الفقي , 
وابن قدامة المقدسي : الكافي في فقه ابن حنبل 4١1/١‏ » المكتب الإسلامي , بيروت , محمد بن إدريس الشافعي : 
الأم 557/٠‏ ,دار المعرفة , بيروت ,947١1ه,‏ الطبعة الثانية , الشربيئ الخطيب : الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ۸٥/۲‏ , دار الفكر , بيروت , ,١ 4١5‏ تحقيق مكتب البحوث والدراسات- دار الفكر . 

5 د. محمد الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية /58 » مؤسسة الرسالة , ١٤١۸‏ ه - ۹۹۷٠م‏ , الطبعة الخامسة. 
١‏ المصدر السابق /74. 





ابلجوع هو اسم للمخمصة » وهو نقيض الشبع , والفعل جاع يجوعٌ جوعا , 
والجمع جَوْعى و جيّاعَ و جُوّع و جيّع ', ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما 
الرضاعة من امجاعة )'. 

ب : العطش : 

والعطش ضد الرئ . تقول العرب : عطش الإبل زاد في ظمئها , أي حبسها عن 
لاور و امعط ارس عن الا عمد و«المعاطكن مواقت الظمأ ." 

ثانياً : حكم المضطر إلى تناول الحظورات : 

وقد أحاز الشارع الحكيم لمن له جوع أو عطش أن يأكل من المحرمات بقدر ما 
يسد به رمقه » ويحفظ به حياته , والأدلة على ذلك لا تكاد تحصى , اذكر منها مايلي : 

-١‏ فمن القوكو ديسو “فووا طوط رادغ سوام عاد فلا إثم عليه إن 
الله غفور رحيم ] , وقال ف آية أخرى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه 1 , وقال تعالى :[ فمن اضطر في مخمصة غير متجالف لاثم فإن الله غفور 
رحيم ]' ء قال المحطاصض ف تفس حو الآبات نقد فك التهاعالى الضرورة في هذه 
الآيات » وأطلق الإباحة في بعضها بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة وهو قوله 
تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ', فاقتضى ذلك وجود 


الاباحة بوحود الضرورة في كل حال وحدت الضرورة فيها و 


۲ ابن منظور : لسان العرب 51/8 , محمد بن ابي بكر الرازي : مختار الصحاح 49/١‏ . 

۳ رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب الشهادات » باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض » بر 
۲ , ۳/۲ , ومسلم : صحيح مسلم , كتاب الر ضاع , باب إنما الرضاعة من لمجاعة , برقم ه45١‏ , ؟/ 

۸ 

.١85/١حاحصلا محمد بن ابي بكر الرازي : مختار‎ , ۳٠۸/١ ابن منظور : لسان العرب‎ ٤ 

. ٠۷۳ / البقرة‎ ١ 

. ١19 / الأنعام‎ ۲ 

۳ المائدة /۳. 

. ١١9 / الأنعام‎ : 

ه الحصاص : أحكام القرآن .١ 55/1١‏ 





كات 


بل إن ابن كثير قد نقل عن مسروق قوله : " من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم 
مات دل النار". قال ابن كثير :" وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزكة لا رخصة" , 
وقال أبو محمد المقدسي تبعاً للغزالي" : أكل الميتة له جهتان : 

0 فمن حيث أن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه 
ضرورة با محرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة . 

- من حيث أنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه فهو عزية '. 

و نحو ذلك قال الإمام الشاطبي فى أكل الميتة للمضطر : " فإذا هي رخحصة من 
حيث وقع عليها حد الرخصة وفى حكم العزيمة من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم". ' 

وقال القرطبي : يعن من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه 
الآية . 

وقال في مواضع آحر : إذا وجد اللضطر ميتة وحزيراً » الهم ابن آدم أكل الميتة 
لأفا حلال في حال | والختزير وابن آدم لا يحل بحال© والتحريم الأخفف أولى أن يقتحم 
من التحريم المثقل ' . 

- ومن السنة : عن أبي واقد رضي الله عنه قال : ( قلنا يا رسول الله إنا بأرض 
يكون با المنحمصة فما يحل لنا من الميتة » قال : إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفوا" 
بقلاً فشأنكم بها ) '. 


. 7١1/١ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ ٦ 

انظر الغزالي : المستصفى 79/١‏ , دار الكتب العلمية , بيروت , *١51١ه,‏ الطبعة الأولى , تحقيق :محمد 
عبدالسلام عبدالشاق . 

8 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم١/17١٠7‏ , الزركشي : المنثور ١54/7‏ , وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية , 
الكويت » الطبعة الثانية ,تحقيق : دتيسير فائق أحمد . 

. ٠۲٠/١ الشاطي :الموافقات‎ ٩ 

.٦ ٤/٦ القرطي : تفسير القرطي‎ ١ 

۲ المصدر السابق ۲۲۹/۲ . 

٣‏ الأصطباح ها هنا أكل الصبوح وهو الغداء ٠‏ والغبوق :العشاء , وتختفوا : أي تظهرونه يقال احتفيت الشيء إذا 
أظهرته وأحفيته إذا سترته .انظر : ابن الجزري : النهاية في غريب الأثر ؟/ 5ه ,5/829 . 





اك 


وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ", قال 
السيوطي ف القاعدة الرابعة " الضرر يزال " :" ومن ثم حاز أكل الميتة عند المخمصة 
وإساغة اللقمة بالخمر , والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه" ' . 

وترد في هذا الموضع مسألة حكم أكل الميتة , ولابأس بذكرها - كمثال لحالات 
الضرورة فيما يلي : 

الناظر فيما سبق من الأدلة » يتبين له جواز أكل المضطر من الميتة , قال الشوكاني 
: " ولا أعلم ا ی اا وکو ا ا الك 

تحرير محل الخلاف : 

ظاهر أقوال الفقهاء - رحمهم الله - كما تقدم على جواز أكل المضطر للميتة , 
ولا حلاف ف هذا فأفوصط روووز سی جو اسول مسو و«طلاضى ني أمر آخر وهو : 
ما مقدار ما يأكل المضظر من الميتة : 

فذهب الالأكية : إلى أنه يأكل منها حي يشبّع , ويتزودأمنها » فإن وحد عنها 
غن طرحها » واستدلو أإبقوله تال : 1فمن اضطر غير باغ ولا عل فلا إثم عليه 2 . 

ا ا ا ابن ی کے ع ا کا ےا ا 
للمضطر إليها , أكل منها ما شاء > حي يجد غيرها » فتحرم عليه ' . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الحنابلة : لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما 
يسد الرمق والنفس , فلا يحل للمضطر الشبع من المحرم , وحجتهم : 


5 أخرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب الأطعمة , برقم ١9/4 , 7١55‏ , وقال :" هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه " , والدارمي : سنن الدارمي , باب في أكل الميتة للمضطر , برقم5 ١959‏ , 
۲ . 

ه تقدم تخريجه . 

5 السيوطي : الأشباه والنظائر .۸٤/١‏ 

الشوكان : نيل الأوطار ۳۲/۹. 

. ٠۷۳ / البقرة‎ ١ 

١‏ ابن عبد البر : الاستذكار , ٠٠۷/١‏ , دار الكتب العلمية , ١٠٠٠م‏ , الطبعة الأولى , تحقيق : سالم محمد عطا 


و ومحمد علي معوض . 





-/ك 


أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا حاف على نفسه الموت » فإذا أكل منها ما 
يزيل الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة , قال الشافعي :" فليس له بحاوزته لأن 
بحاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلي النفع ومن بلغ إلى الشبع فقد حرج في بلوغه من 
خد الو 

الراحح : والذي ترحح لى هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي لأن الضرورة 
تزول بالأكل دون الشبع ,والشبع هو زيادة , فيخرج عن الإباحة والله أعلم . 

وكذلك فيما يتعلق بالعطش » فقد اختلف الفقهاء في شرب الخمر على الوجه 
التالي : 

فذهب بعض المالكية والشافعية : إلى أن المضطر لا تحل له الخمر ولا يشرما , 
وحجتهم في ذلك : زأق طم تويك لضت لضعطغ سب أن ساطفمر لا ترد العطش بل 
تزيد في عطشه لما فيها إن الحرارة." 

وذهب الحنفيام والظاهرية وهو قول بعض الحنابلة : 


إلى أن ال ضر لا جرم عليه-شى ما أاضطر إليه من طعام|أو شراب » وهو قول 


سعيد بن حبير . 
واستدلوا بقوله تعالى : ا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 1" ,ولأنها 
تمسك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش . 


وقالوا أن الخمر فيها رطوبة وحرارة , فالرطوبة الى فيها ترد عطشه قي الجال » 
والحرارة الي فيها يزداد العطش في الثاني , والى أن يهيج ذلك به , رعا يصل إلى الماء , 
واشترطوا أن لايصل يما إلى حد السكر ,لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة .* 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يفرّق في ذلك” : 


* الشافعي , محمد بن إدريس : الأم 157/7, دار المعرفة , بيروت , الطبعة الثانية , البهوت : كشاف القناع 5/ 
57 ,السرحسي : المبسوط 58/755 . دار المعرفة , بيروت . 

> ابن عبد البر : الاستذكار ۲0۸/١‏ › النووي : المجموع 717/9 . 

. ١77 / البقرة‎ ١ 

۲ السرحسي : المبسوط ۲۹/۲۲ , ابن قدامة : المغى ١37/9‏ ,دار الفكر , بيروت , 5٠05‏ ١ه‏ , الطبعة الأولى, 
ابن حزم , علي بن أحمد : الحلى ۳۷۲/١١‏ ,دار الآفاق الجديدة , بيروت , نة إحياء التراث العربي . 


۳ ابن قدامة : المغئ .٠۳١۷/ ٩‏ 





1ك 


فإن كانت لدفع غصة به أو كانت ممزوجة بالماء حاز ذلك , إذا لم يجد مائعا 
سواها فإن الله تعالى قال : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )' . 

وإن شريبما لعطش فينظر فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش , أبيحت لدفعه 
عند الضرورة , كما تباح الميتة عند المحمصة , وكإباحتها لدفع الغصة ,واستدلوا بما 
روي أن عبد الله بن حذافة أسره الروم , فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمر 
ولحم حنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر , وتركه ثلاثة أيام فلم يفعل , ثم أحرجوه حين 
حشوا موته . فقال : والله لقد كان الله أحله لي فإني مضطر , ولكن ل أكن لأشمتكم بدين 
الإسلام . 


وإن شريها طرفا أو جزوحة ابشئء يشير لاذيروي: من العش أو شرها للتداوي 
لم يبح له ذلك , واستلالوا : 

ما روى عللن طازق ابن_سويد أنه .سأ رسول الله ,ضا الله عليه وسلم عن 
الخمر. فنهاه أو كره أل يصنعها . كقآل : إعا أصنعها للدذواء . كُقَال صلى الله عليه وسلم : 
( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) ". 

ولأنه محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم الخنتزير ولأن الضرورة لا تندفع به فلم 
يبح كالتداوي با فيما لا تصلح له “. 

والذي ترجحح لى هو جواز شرب الخمر للمضطر » على أن لا يبلغ حد الإسكار 
, لأن الله عز وجل قد قال : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه °٤‏ 
وقد فصل الله لنا تحريم الخمر في مواضع من كتابه , كقوله تعالى : [ يسألونك عن الخمر 


.٠۷٣١/ البقرة‎ > 

ه ابن قدامة : المغ .٠١۸/ ٩‏ 

. ١519/8 , ١9/85 رواه مسلم : صحيح مسلم , باب تحريم التداوي بالخمر , برقم‎ ١ 
. ؟ المصدر السابق‎ 

.١١١۹ / الأنعام‎ ۳ 





والميسر قل فيهما نم كبير )' وكذلك ما عرف أن الخمر تدفع العطش » بل إن بعض 
أهل الكتاب يكتفي بشرب الخمر عن الماء ما يروى عنهم '. 

وأما ماذهب إليه الحنابلة فأقول أن التحريم قد ثبت في التداوي بالخمر , وأن 
الخمر ليس بدواء فيصح أن يستدل بالحديث السابق , وأما قياس العطش على التداوي , 
فهو قياس مع الفارق , فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخمر ليس فيه دواء , فلا تندفع 
الضرورة به , ولكنه لم يبيّن أن الخمر لايدفع العطش , فنبقى على قاعدة " الضرورات 
تبيح المحضورات " , ولأن المشرف على الهلاك يستبقي مهجته بشرب الخمر ولا يسمى 
ذلك تداوياً , والله أعلم . 


السبب الثائئ:. الجاجة 

ا 

أ : الحاحة ف 2577 نبب حانحة > تلكو منج" البّاء » فلما جمعوها ردوا 
إليها ما حذفوا منها » فقالوا : حاحة وحوائج » فدل جمعهم إياها على حوائج أن الياء 
محذوفة منها , ومن معانيها الطلب , والفقر » والحوج : المعدم من قوم محاويج '. 

وهذه المعاني كلها تدور على الافتقار والعوز . 

ب : والحاحة في الاصطلاح : ذكر الشاطبي رحمه الله أن الحاجة معناها" أنما 
مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
وف الي 

ثانياً : حكم الحاجة : 

والحاحة هي افتقار شديد إلى الشئ » كما أن الضرورة افتقار كذلك » لكن 
الفرق بينهما . هو النظر في النتائج المترتبة على عدم تلبية كل منها '. 

. ۲٠۹ / البقرة‎ ٤ 
.١59/1١ ه الجصاص : أحكام القرآن‎ 


. ۲٤۳/۲ انظر ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 
. ٠١/١ الشاطي : الموافقات‎ ۲ 





الا 


وقد ذكر بعضهم أن الفرق بين الإضرار والحاجة أن الإضرار ظرف قاهر يجوز 
نة اركاب افون فرع 'الميحافظه قن إعائ القر ور ات ان وره ٠:‏ 

الدين , والنفس » والعقل » والعرض » والمال . 

أما الحاجة فهي الىّ لا تتوقف عليها صيانة الأصول الخمسة المتقدمة » ولا حمايتها 
, ولكن تتحقق بدونها مع الضيق والحرج' . 

وقدألحق العلماء الحاحة بالضرورة , ومن ذلك القاعدة الفقهية المشهورة:" 
الما رل مرل الضزورة غعاعة كانت أن اة . 


وقد مثل العلماء لهذه القاعدة بعدة أمثلة منها : 
تحويز البيع بإلوفاء ,-وبذلك أنهالما ,كثرت”الديوذا على أهل بخارى مست الحاحة 

إلى ذلك *. 

ومنها الإحارة جيثقال؛ السمعان'!: '.وهذا مثل الإجارةة أقَإِنُا مبنية على مسيس 
الحاحة مع قصور اليد عن ملكها , فهده حاحة ظاهرة غير بالغ مبلغ الضرورة , ولكن 
حاحة الجنس قد تبلغ ضرورة الشخص الواحد من جهة أن الكافة لو منعوا عن ما يظهر 
الحاجة فيه للجنس لنال آحاد ضرر لامحالة , تبلغ الضرورة في حق الواحد"” . 

هذا وقد قال المالكية :" ومن أصول مالك أن يراعي الحاجيات كما يراعى 
الضروريات" '. 

وقد قسم العلماء الحاجة إلى قسمين : 


۳ يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير/ ٠٠۲‏ . 

. ,دار ابن حزم ,الطبعة الأولى‎ ١٠١١/ د. عمر عبدالله كامل : الرحصة الشرعية ق الأصول والقواعد الفقهية‎ >٤ 

ه د.محمد البورنو : الوحيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية / ٠٤١‏ . 

: ۱ه- ۱۹۹۷م , تحقيق‎ ٤۱۸ السمعان : قواطع الأدلة في الأصول » ۱۷۹/۲ , دار الكتب العلمية , بیروت‎ ١ 
/١هقفلا محمد عميم الإحسان المحددي البرك : قواعد‎ , ۸۸/١ محمد حسن الشافعي , السيوطي : الأشباه والنظائر‎ 
. 

.٠۷۹/۲ السمعان : قواطع الأدلة ق الأصول‎ ١ 

۳ محمد بن يوسف العبدري : التاج والإکلیل ۳۹۰/۰, دار الفكر, بيروت , ۹۸١۳١ه‏ , الطبعة الثانية . 





كلا 


القسم الأول : حاحة عامة , .عن أنها تشمل جميع الأمة » ومن أمثلة هذا القسم: 

. تضمين الصناع‎ ٠ 

8 الإجارة على خلاف القياس » رخص فيها للحاحة . 

0# السلمء لأنه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس . 

٠‏ الاستصناع 

©« بيع الوفاء » وهو ما يتعهد فيه المشترى برد المبيع على البائع حين رد 
الثمن » وعللوا ذلك بالحاجة للتخلص من الربا » حي يسوغ للمشترى أكل ريعه . 

القسم الثاني : وهي الي تحقق مصلحة خاصة لقسم أو طائفة من الناس , ومن 
أمثلة هذا القسم : 

النظن-لاكجببية- لاتحاجحة المععددة الماع كالعلاح|وغيره . 

. لبس الذهب والحزير للعلاج . 

. الر اص المتعلقة .تمشقة المرض والسفرة'‎ ٠ 

شروط الاعتلزاد تالحاجة 

ذكر الفقهاء عدة شروط لكي تصدق تسمية الحاحة عليها , من هذه الشروط: 

. أن تكون المشقة غير المعتادة بالغة درحة الحرج‎ -١ 

؟- أن تكون الحاجة متعينة » ولا يوجد سبيل آخر مشروع يوصل إليها . 

“«- أن يشهد للمصلحة الحاجية أصل بذلك » وشاهد من جنسها '. 

السبب الثالث : العسر وعموم البلوى 

أولاً : تعريف العسر وعموم البلوى : 

أ: العسر لغة : ضد اليسر , بسكون السين وضمها » وهو الضيق والشدة 
والصعوبة . قال تعالى  :‏ سيجعل الله بعد عسر يسراً )" , وقال تعالى : ( فإن مع 
العثر بسر :إن :مع الغسر بسر ١)‏ ,قال :ابن الأعران. : 


١‏ انظر : الشاطي : الموافقات ۸/۲ وما بعدها , يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير/0ه , عمر عبدالله 
كامل : الرخص الشرعية ١77/‏ . 

۲ يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير) 5٠.59‏ . 

. ۷/ الطلاق‎ ٣ 





N 


أبي تذكرنيه كل نائبة والخير والشر والإيسار والعسر" 

ت ٠‏ الى له الاسمان .+ يلوف الرج ل يلر و وبق ارت : 
والابتلاء يكون في الخير والشر معاً من غير فرق بين فعليهما , ومنه قوله تعالى : ( 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) . 

- والعموم : من مادة عَمَم وها عدة معان » ومن معانيها الشمول : عم 
الشئ يعم عموماً » أي شل احماعة » يقال : عمّهم بالعطية » والعَمٌ : الحماعة , والخلق 
الكثير. 

ب : وعموم البلوى اصطلاحاً : لقد تعددت المصطلحات والعبارات الي كان 
الفقهاء يعبرون يما عن هذا الأصل » ومن هذه العبارات : 

- عسر الإ 

- عدم الالفكاك . 

ا 

- عدم إماكان الصبانة . 

- التكرر.” 

لذا رأيت أن أعرفها بتعريف حامع لتلك العبارات السابقة , لذا احترت التعريف 
الأقرب لها وهو تعريف شيخنا الدكتور عبد الجيد الصلاحين - حفظه الله - وهو : " 
عموم البلوى هي حال تعم أكثر المكلفين , في أوقات وظروف معينة , أو تتكرر مع 
المكلف الواحد في كثير من الأوقات , وتورث مشقة , تسوّغ التخفيف في التكاليف 
لر ية ب 

والتخفيفات الداخلة في العسر وعموم البلوى , ترجع إلى طائفة من الأمور هي: 


ه ابن منظور : لسان العرب 5/ 557 , والرازي : مختار الصحاح ١81/1١‏ . 
5 الأنبياء / ٠١‏ . 


7 ابن منظور : لسان العرب 477/١5‏ , والرازي : مختار الصحاح ١951/١‏ . 

١‏ الصلاحين , د.عبد المجيد الصلاحين : عموم البلوى , مفهومه وآثاره الفقهية / ٠٠١‏ , بحث مقدم لدراسات 
علوم الشريعة والقانون , مجلده؟ ,عدد؟ , ۱۹۹۸م . 

” المصدر السابق / 55”. 
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-١‏ كثرة الشئ : كما لو اختلط حمام مملوك يمباح لا ينحصر , فيجوز الصيد. 

نت امتداد زمن الفعل : كالجحنون جنونا تمتداً تسقط عنه العبادات . 

-٣‏ شيوع وقوع الفعل وانتشاره وعمومه : كبيع بعض المأكولات الي يكون 
ها قشر , كالبيض , والرمان , والجوز , واللوز , مع وحود الغرر . 

وت ا ال ا ا لا و الل 

ه- عسر التخلص من المحظور : كدم البراغيث , والقروح , والدمامل , 


5- تكرار الفعل : كعدم وجحوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها . 
۷ القروف البيئية والمناخحية : كالمطر , والثلج , والبرد , والوحل , 


ثانيا :مشروعية التخفيف ف عموم البلوى : 

3ت اطا عن هة عن عبدالله بن عفر أ :فال ا كانت کاب قول 
وتقبل وتدبر في المسجلا فلم يكونوا يرشين_شيكا من ذلك ٠)‏ 

۲- ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك , وكانت تحت ابن أي قتادة , أن 
هذا فاده E‏ کا و ا و إلا انو قاد 
الإناء حي شربته , قالت كبشة فرآن أنظر إليه فقال : " أتعجبين يا بنت أعحي ", فقلت : 
"تع فال إت وسول اله صل اله عله وشل قال ا ليست يتجمن فان 
الطوافين عليكم والطوافات) . 

«- جاءت امرأة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها , فقالت : إن أطيل 
ذيلي“ , وأمشي في المكان القذر . فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه مسلم : ( يطهره 


ما بعده )' . 


. المصدر السابق / 7177 , وانظرما كتبه يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير 0ه‎ ١ 

۲ رواه البخاري : صحيح البخاري , باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ,برقم ۷١/١, ٠۷١‏ . 

۳ أحرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب الطهارة » برقم ۲٦۳/١ , ٥٦۷‏ , وقال :" هذا حديث 
صحيح ولم يخرحاه . 

: الذيل هو طرف الثوب وما يسترخي منه . 





ةلا 


ثالفاً : ذكر بعض الأمثلة الى تعمّ يما البلوى : 

ذكر الإمام السيوطي , وغيره من العلماء , جملة من النماذج الي تعم وتكثر يما 
a‏ يهم اك ييا E URIS‏ 

١ط-‏ المسح على العمامة لمشقة استيعاب الرأس . 

؟- لبس الحرير للرجال للمرض أو الحكة . 

-٣‏ صحة الصلاة مع النجاسة اليسيرة المعفو عنها , كدم القروح والدمامل 
والقيح والصديد . " 

5- مشروعية الاستجمار , وكذلك إذا عرق الثوب بعد الاستجمار » وكذلك 
ذيل المرأة تصيبه النجاسة ' . 

التحفيزو سود طو ةف عدوم لباو وؤناف لقصل الله عليه وسلم : 
( إِنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . 

5- نض الوب بالماء من بول الذكر ‏ وذلك لكثرق حمل الرجال والنساء 
للد کر دون الاش ٠‏ 

السبب الرابع : السفر 

أو 

أ : السفر في اللغة : هو قطع المسافة , وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أحلاق 
ا و ميا 


ه رواه الترمذي : سنن الترمذي , باب ما جاء في الوضوء من الموطأ » برقم 717/١ , ۱٤۳‏ , دار إحياء التراث , 
ووس کی ا شاك روآ ا مور الى ماده باب ارش بور مها ضا ر ااه , 
ااا . 

. 78/١ الأشباه والنظائر : السيوطي‎ ١ 

؟ القرائي : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : الذخيرة , دار الغرب , بیروت ,٤۹۹٠م‏ , تحقيق محمد حجي . 
۳ السرحسي : أصول السرحسي ١87/7‏ , دار المعرفة , بيروت . 

. تقدم تخريجه‎ ٤ 

ه السيوطي : الأشباه والنظائر 78/١‏ , ولمزيد من الأمثلة فليراحع ماكتبه الدكتور الصلاحين في البحث السابق / 
۹ . 

5 ابن منظور : لسان العرب 558/5 , الرازي : مختار الصحاح ١١7/١‏ . 





لكلا 


ب : والسفر في اصطلاح الفقهاء هو : الانتقال مع ربط القصد .عقصد معلوم '. 


اتفق الفقهاء أن السفر مقدر ولكنهم اختلفوا في تقديره : 


ف :فدهي ر ان انل سب مو عق ريوس ا 
الشافعي : "فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون 
ميلاً بالماشمي ولايقصر فيما دوا" ' . 

قال ابن قدامة : "فمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يحوز في أقل من ستة عشر 
فرسخا ". 

واستدلوا :آلا روه يأف الا عض وش بال رضي لله عنهما كانا يصليان 
ركعتين ويقصران في أرإبعة برد فما فِوّق ذللك . 

ولأن في هذا القمدير تتكرر بمنشلقة: الشيد.والفزيحال وفياماءدوتنمالا تتكرر” . 

»| وذهب أبو حنيفة وأصحابه إل أن أقله مسيرة - ثلاثة أيام - أربعة 
وعشرين فرسخاً” . 

مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) ', وماروي 
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها 
ذو بحرم ) . 

8 وذهب الأوزاعي إلى أن أقله مسيرة - يوم - ثمانية فراسخ” . 

۷ الغزالي : محمد بن محمد أبو حامد الغزاللي : الوسيط 57/7 ؟ ,دار السلام , القاهرة , الطبعة الأولى , تحقيق أحمد 
محمود إبراهيم و محمد تامر . 

. ١85/1١ الشافعي :محمد بن إدريس الشافعي : الأم‎ ١ 

۲ ابن قدامة : المغئى .٤۷/۲‏ 

* الشيرازي : إبراهيم بن علي الشيرازي : المهذب١/١٠٠٠.‏ 

. ٩۳/١ ابن نحيم : البحر الرائق ۱۳۹/۲ , الكاسان : بدائع الصنائع‎ ٤ 

ه أخرحه البيهقي : سنن البيهقي الكبرى , باب ماورد في ترك التوقيت ,برقم 778/1١, ١7175‏ . 


5 رواه مسلم : صحیح مسلم باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره , برقم ۱۳۳۸ , ٩۷٥/۲‏ . 
۷ ابن الجوزي : زاد المسير .٠۸١/١‏ 
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والناظر في هذه المسألة يرى اختلاف الفقهاء فمنهم من عدّه .ممفارقة العمران 
ومنهم من قدره بالأميال , ومنهم من عده بالمساحة , ومنهم من قدره مسيرة يوم ويومين 
وثلاثة أيام إلى غير ذلك مما هو مسبوط في كتب الفقه وقد ذكرت شيئاً منها . 

والذي أرححه أن السفر الشرعي هو كل ما عدّه CEE‏ 
أحكام السفر , قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى 
مقدار مساحة الأرض وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس ...والنبي صلى الله عليه وسلم 
لم يقدر الأرض ,مساحة أصلاً فكيف يقدر الشارع أ ا لم يحر له ذکر قي كلامه ..". 

إلى أن قال : "والموجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تقدير 
الأرض بالأزمنة .., وإذا كان كذلك فنقول كل إسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 
فالمرجحح فيه إلى العر فو فماسكان سنس نوسنوج الذي علق به الشارع 
الحكم" . 

والقصود مين ذلك كله أن السفر هو سبك مق أسباطا التيسير انهلا كان 
السفر مظبّة للمشقة ح لله الشارع سببا للفحفيف . بسن تلك التفيللات مايلى : 

. الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت أحداهما'‎ -١ 

؟- التيمم : قال ابن قدامة : "ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو مابين 
قريتين قريبتين"” لقوله تعالى | أو على سفر)“. 

*- التنفل على ظهر الدابة : قال ابن عبد البر : "أجمعوا على أنه جائز لكل من 
سافر سفراً تقصر فيه أو في مثله الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجحهت به " *, وقال 
ابن قدامه : " لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر 
الطويإ" ' . 


. ٠١/١ أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه؛‎ ١ 

۲ المرداوي : الإنصاف ۲٠٤/۲‏ . 

۳ ابن مفلح : المبدع 7١7/١‏ , وابن قدامة المقدسي : الكافي في فقه ابن حنبل .59/١‏ 
: المائدة / 5 , و النساء / .٤١‏ 

ه ابن عبد البر : التمهيد 77/1١17‏ . 


5 ابن قدامة : المغئي 559/١‏ . 





-۷۸- 


قال شيخ الإسلام : "ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير , لأن احتياج 
الإنسان إلى التطوع في السفر القصير كاحتياجه إليه في الطويل " '. 

.' كان روي بأكثر من واحدة‎ e a 

ه- أكل الميتة : قال شيخ الإسلام : " ولكن ثم أمور ليست من خمصائص السفر 
بل تشرع في السفر والحضر ‏ فإن المضطر إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر » لكن 
الضرورة أكثر ما تقع به في السفر "". 

5- الفطر ف رمضان .* 

۷ المسح على الخف ثلاثة أيام .” 

- القصر في الصلاة الرباعية ' . 

9- ترك المودفحم 

ذكرت مما سيق بعض التخفيفات آل ترد على المسافر ,و أل أرى أنه يجب على 
المفيَ أحذها بعين الاعتبار , دون التوسع فيها , والالتزام ما حاءك به النصوص وأقوال 
أهل العلم . 

ويلاحظ ف هذا الباب الخلاف الدائر بين الحنفية من جهة والجمهور من جحهة 
أخرى , والذي يرى فيه الجمهور عدم جواز الأخذ يمذه الرخص للمسافر إذا كان سفره 
سفر معصية ,خلافاً للحنفية , وليس هذا موضوع ذكر التفصيل في الخلاف . 


۷ ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم , شرح العمدة 575/4 , مكتبة العبيكان , الرياض ,517 ١ه‏ ,الطبعة الأولى , 
تحقيق د.سعود العطيشان . 

ابن قدامة المقدسي : المغئي ۳/۷ . 

. ٠۷/۲ أححمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه>‎ ١ 

۲ النووي : المجموع ٥٤۷/١‏ , الشربيئ الخطيب : الإقناع ٠١١/١‏ . 

۳ المصادر السابقة . 

. ٠۷١/١ الشربيي الخطيب : الإقناع‎ ٤ 

ه النووي : المجموع 557/١‏ , الشربيئ الخطيب : الإقناع ١77/١‏ . 





-۷۹- 


المطلب الخامس 
الأسباب المتعلقة بالعمر , وتشمل الصغر , والكبر. 
السبب الأول : الصغر 

الصغر لغة : ضد الكبر » فيقال فلان صغرة القوم وكبرقم » أي أصغرهم 
وأكبرهم , ويقول صبي من صبيان العرب إذا نمي عن اللعب : أنا من الصغرة , أي من 
الصغار' . 

والصغير ينقسل إلى سمان”” 

أ: الصغير لللميز : وهو الذي يفهم الخطاب » ويرد الجواب » ولا ينضبط ذلك 
بسن » بل يختلف باحتالاف الأفهام . 

ب : الصغرر عير المي وهو دون المي فلا ينعقلبيع غير المميز . 

وقد فرق العلماء بين تصرفات الصغير المميز من غير المميز , فمثلاً في البيع قال 
الفقهاء في الصغير المميز : 

فلو باع أو اشترى » انعقد بيعه وشراؤه » ولكنه لا يلزمه » ولوليه النظر في 
إمضائه وردّه , .ما يراه أنه الأصلح للصبي”" . 

وهناك تصرفات أحرى » قد احتلف فيها أهل العلم » ليس هذا موضع التفصيل 
فيها . 

والصبي المميز فهو وإن كان يمكنه تميبز بعض الأشياء , لكنه تمييز ناقص بالنسبة 
إلى تمييز المكلفين » وقد ورد الدليل برفع التكليف عنه قبل البلوغ . 

ومن الأدلة على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها , عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حى يستيقظ , وعن الصغير حن 
١‏ الرازي : مختار الصحاح ١57/١‏ , ابن منظور : لسان العرب4559/4. 


۲ محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الحليل 55/4 ؟ , دار الفكر , بيروت۹۸١۳١ه‏ » الطبعة الثانية . 
٣‏ المصدر السابق ٠٤٠٠/٤‏ . 
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يكبر , وعن المجنون , حى يعقل أو يفيق ) ' , وفي رواية (.. الصبي حن يحتلم , وعن 
المعتوه حي يفيق .. ). 
السبب الثاني : الكبر 

والكبّر في السن , وكبر الرجل والدابة يكبر كبراً و مكبر » فهو كبير: أي طعن 
في السن , وقد عليه كثرة ومكرة و مكرة , وعلاه الكبَرٌ: إذا أَسَنَ" . 

والكبير في السن يتأثر بالمشاق أكثر من الإنسان العادي , ولذا راعت الشريعة 
هذا الأمر في كثير من الأحكام , فعلى سبيل المثال ورد التخفيف في الصوم على الكبير , 
فقال تعالى :إفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ٠)‏ . 

وک |__| e‏ و _|لشيخ الكبير والمرأًة 
الكبيزة الا يستطيعان أن يصرما معان محا كل يوم مسكينا " .| 

وقال ابن قدامة : "وجملة ذلك أن الشيخ الكبيّر والعجوز إِوّا كان يجهدهما الصوم 
ويسشق عليهما مشقة شديدة قلهما انط ا يطعا لكل بوم كينا , وهذا قول علي 
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وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن حبير ". 


المطلب السادس : الإكراه 


, ,دار الكتب العلمية‎ 550/7 , ٥٦۲١ النسائي : السنن الكبرى : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج برقم‎ ١ 
. بيروت , الطبعة الأولى , د.عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن‎ 

١‏ أخحرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع » برقم 75٠‏ , 57/5 , وقال هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولح يخرحاه . 

۳ ابن منظور : لسان العرب ۱۲۷/١‏ . 

. ٠۸٤ / البقرة‎ > 

ه رواه البخاري : صحيح البخاري , كتاب التفسير , باب قوله تعالى | أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم إن كنتم تعلمون ) , برقم 5778 , ١578/4‏ . 


. ۳۸ / * ابن قدامة : المغن‎ ٦ 





E 


أولة و 

أ : الإكراه قي اللغة : الكره , بالضم » المشقّة » يقال : قمت على كره أى على 
E‏ وقا< لانو قا خا زو ونيا نس نااك es EE‏ 
ا 

EE N ES ES 

ثانياً : حكم الإكراه : 

الإكراه نوعان : 

النوع الأول : الاكراه الملجع : وهو ما يفوّت النفس أو العضو , أو يخاف على 
نفسه أو عضو من أعضائه , فإنه يعدم الرضا » ويوجب الإلحاء ويفسد الاختيار . 

وها الو |i‏ داف يدس كوم . 

النوع الثاني|: الاكراه غير الملجئ': وهو قاصر وهو أن يأكرهه بما لا يخاف على 
نفسه ولا على تلف مضو من أعضائه » كالإاكراه بالضرب الشديك أو القيد أو الحبس » 
فإنه يعدم الرضا ولا يوحت الإلجاع:. ولا يفسدةالاختيار_ر وها النوع لا يؤثر إلا في 
تصرف يحتاج فيه إلى الرضا ". 

والذي يعنينا هو النوع الأول » فهو الذي يعتبر حالة من حالات الاضطرار 
ا 

وسوف أتكلم في حالتين من الحالات الي يعتبر فيها الإكراه ملجعاً : 

الحالة الأولى : إذا أكره المسلم على فعل من الأفعال , أو قول من الأقوال , من 
نطو اکر و رب لبخي > ار اوت ا ره خد ها ا 

فقد رفع الله القلم عن أصحاب هذه الحالة وذلك للأدلة التالية : 


. ۲۳۷/١ الرازي : تار الصحاح‎ , 585/١ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 
. ۲٤۹/٤ زين الدين ابن بحيم الحنفي : البحرالرائق‎ ۲ 

۳ المصدر السابق . 

> المصدر السابق » وانظر الزيلعي : تبيين الحقائق ٠۸١/١‏ . 

ه الزيلعي : تبيين الحقائق ۱۸١/١‏ . 

5 د.وهبة الزحيلي : الضرورة //81 . 
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: قوله تعالى : [ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان ]' » قال الجصاص‎ -١ 
وإعطاء التقية في مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالى » وليس بواحب » بل ترك التقية‎ 
.' أفضل‎ 

؟- عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله رفع عن أميّ الخطأ والنسيان 
وما استكر هوا عليه ') . 

ت قل ای صل اله وسل لا بن يار حن اطهر الكت وها مق 
المشركين : ( قال كيف تحد قلبك . قال : مطمئناً بالإبمان . قال النبي صلى الله عليه وسلم 
: إن عادوا فعد ) * . 

قال ابن كثير : " اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء 
لمهجته » ويجوز له أن يأوجسكوسكاوسواد روضحب سسب حاويم ذلك وهم يفعلون به 
الأفاعيل , حن إِهُم ليطعوا الصخرة العظيمة على صدرة في شدة الجر , ويأمرونه بالشرك 
بالله فيأبى عليهم وهلا يقول أحد أحد , ويقول والله لو أعلم كللّة هي أغيظ لكم منها 
لقلتها , رضي الله عنه اإأرضاه "7 . 

وروى عن مالك : أن من أكره على شرب الخمر , وترك الصلاة أو الإفطار في 
رمضان , أن الإثم عنه مرفوع ' . 

قال ابن حزم : " فمن أكره على شرب الخمر , أو أكل الخترير , أو الميتة , أو 
بعض المحرمات , أو أكل مال مسلم , أو ذمي , فمباح له أن يأكل ويشرب , ولا شئ 
و 


.٠١١ / النحل‎ ١ 

؟ الحصاص : أحكام القرآن 590/7 . 

> تقدم تخرجه . 

4 أحرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , في تفسير سورة النحل » برقم 557+" ,889/7 , وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولح يخرحاه . 

ه ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 585/5 . 

5 القرطي : تفسير القرطبي ١87/ ٠١‏ . 


ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المخلى 380/8 . 
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الحالة الثانية : الإكراه على القتل , وهذه لا تباح بالإجماع , فلا يجوز للمسلم أن 
يقتل غيره ليستبقي مهجته , قال الكاساني :" وكذا لو أكره على القتل أو الكفر , يرخص 
ل ري كلمة لكر ]ذا كان قله ما امان رلا تعض أله الول "1 

وقال النووي : " الإكراه على القتل لا يبيحه » بل يأثم بالاتفاق إذا قتل » وكذا 
لا باح الزن بالإكراه ' '. 

وقال الاسنوي : ' إذا أكره على القتل والقطع ونحو ذلك , فإنه لا يباح 
بالإجماع" . 

لا راط رو اکا 


-١‏ أن تحصل غلبة الظن أن الضرورة قائمة , وتتعلق بإحدى الضرورات 


؟- أن لاإتكون هناك وسيلة أخرى من المباحات يدفعأيها الضرر . 

۳- أن تون الضرورة ملجئة, بحيث يخشىَ تلف النفس أو الأعضاء . 

. ألا تون الضرورة بقتل النفقس ال حرم الله قتلها إلا بالحق‎ -٤ 

ه- أن يتعامل مع الضرورة بما يدفع به الضرر, لأن الضرورة تقدر بقدرها . 


المطلب السابع : النقص الجسمي 
النقص ف اللغة : يطلق على عدة معان منها : 


. ٠۸١/۷ الكاساني : بدائع الصنائع‎ ١ 

۲ النووي : روضة الطالبين ٠٤١١/۹‏ , المكتب الإسلامي , بيروت ٠٤٠٠٠١,‏ , الطبعة الثانية . 

٣‏ الإسنوي : عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي : التمهيد ١71/١‏ , مؤسسة الرسالة , بيروت , ٤٠١‏ ١ه‏ , الطبعة 
الأولى , تحقيق : د. محمد حسن هيتو . 

: د. محمد البورنو : الوحيز /89؟ , د.وهبة الزحيلى : الضرورة /١/‏ . 
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. الخسران في الخط‎ -١ 
: ؟- الوقيعة في الشخص وثلبه , ومنه قول الشاعر‎ 
. فلو غير أحوالي أرادوا نقيصيّ جعلت لهم فوق العرانين ميسما‎ 

«- ضعف العقل . 

ا ” 

واللاتحظ بق هذة اماق أنا تدور عن 7الضعت عَموما , وأقااضد الكبال :. 

والنقص سبب من أسباب التخفيف , وذلك لأن من يعتريه نقص , وحمل 
بتكاليف الشريعة » فإن ذلك قد يشق عليه » بخلاف أهل الكمال . 

والنقص الجسمي » يشمل : 

7-1 : الا سوال ذ سوال 

أ : والعمى : و ذهاب البضر كله" 

ب : والعرج | الضلع إِذَآ أصابه شيء في رجلة فمشى مشيلا العرحان “. 

ج : والخرس مو ذخاب الكلام عيبا أو حاقة ٠‏ 

وللأعمى أحكام خاصة به ذكرها الإمام السيوطي في كتابه » منها : أنه لاجهاد 
عليه » ولا يجتهد في القبلة , ... '. 

قال ابن قدامة في شروط وحوب الجهاد : "الإسلام » والبلوغ , والعقل » والحرية 
» والذكورة » والسلامة من الضرر ... والسلامة من الضرر فمعناه , السلامة من العمى 
والعرج والمرض » وهو شرط لقوله تعالى  :‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ]' , ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد » فأما العمى 
فمعروف » وأما الأعرج فالمانع منه هو الفاحش الذي ينع المشي اليد والركوب .., 


١ 


بن منظور : لسان العرب .٠١١/۷‏ 

لمصدر السابق , الفيروز آبادي : القاموس المحيط 8١1/١‏ , مؤسسة الرسالة , بيروت . 
۳ ابن منظور : لسان العرب 35/١5‏ , الرازي : مختار الصحاح .٠۹۱/۱‏ 

بن منظور : لسان العرب ۳۲١/۲‏ , الرازي : مختار الصحاح .٠۷۷/١‏ 

بن منظور : لسان العرب 57/5 . 

5 السيوطي : الأشباه والنظائر ٠٠۳/١‏ . 

لفون 0 


»۾ 


حم 


Oo 








وكذلك المرض المانع هو الشديد , فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهاد كوجع 
الضرس والصداع الخفيف فلا بنع الوحوب '. 

وكذلك خففت الشريعة عن الأخرس » فجعلت إشارته معتبرة » وقائمة مقام 
عبارة الناطق في جميع العقود كالبيع » والإحارة , والهبة , والرهن ..." 


المطلب الثامن : النقص الحكمى . 
النتقص الحكمي : وهو الرّق : 
3 والترفيق فق اللغننة + تقيض الخلبظ و الان و الرق > بالكسر فق الملك وهو 
العبودية. " 
ب : وفي الاصطلاح : عبارة عن عجز حكمي , شرع في الأصل جزاء عن 
الكفر. ' 
۲ ابن قدامة المقدسي : المغئي ١51/9‏ . 


۳ السيوطي : الأشباه والنظائر ۳٠۲/١‏ . 
١‏ ابن منظور : لسان العرب ٠١١/٠١‏ , والرازي : تار الصحاح١/١١٠٠‏ . 
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ويقصد الفقهاء - رحمهم الله - بالحكمي : نفي حكم أقواله , وعقودة , 
وتصرفه , وملكه » قال تعالى : | ضرب الله مغلا عبد مملوكاً لا يقدر على شيء )' , 
ومن المعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة , لأن الرق والحرية لا تختلف مما القدرة ". 

والعبد يفارق الحر في مسائل عدة » منها : 

أنه لاجهاد عليه » ولا تحب عليه الجمعة » ولا تنعقد به » ولا حج عليه » ولا 
ر بالاو 

ويرجع الفقهاء هذا النقص وذلك التخفيف » لإنشغال العبد أو الأمة بخدمة 
سيدهما » قال الشربيئ : "فلا حضانة لرقيق ولو مبعضاً , وإن أذن له سيده » لأنه ولاية 
وليس من أهلها » ولأنه مشغول بخدمة سيده"”. 

وقال ابن قهاوتسست يبويع سل سسا ساد وة سیده ولا تحب عليه 
1 


نفقته لأنه لامال له 


قال الآمدي :اوحق السيد مقدم على حق الله تعالى , لوجهين : 


الأول : أن السيد متمكن من منع العبد من التطوع بالنوافل , مع أنما حق الله 
تعالى » ولولا أن حق السيد مرحح لا كان كذلك . 

الثاني : أن حق الله تعالى مبن على المساحة والمساهلة » لأنه لا يتضرر بفوات 
حقوقه ولا ينتفع بحصوها » وحق الآدمي مبيْ على الشح والمضايقة › لأنه ينتفع بحصوله 


Yi & :‏ 
ويتضرر بفواته 


2 


لجرحان : التعريفات ١58/١‏ . 

۳ لنحل / 75 . 

حصاص : أحکام القرآن ۲۲۳/۲ . 
لسيوطي : الأشباه والنظائر . 

> الشربيئ الخطيب : الإقناع 491/5 . 
بن قدامة المقدسي : المغئ ٦‏ /44 . 
١‏ الآمدي : الاحکام ۲۹۰/۲ . 


حم 


Oo 


4 
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المبحث الثاني: ضوابط التيسير 
المطلب الأول 
إعتبار المآلات 
أولاً : تعريف اعتبار المآلات : 
أ: المآل لغة : من الأول : وهو الرجوع . آل الشيئ يؤول أولاً ومآلاً : أي رحع 
. قال تعالى : [ وما يعلم تأويله إلا الله )' . 
قال بعض العلماء : التأويل المرحع والمصير » مأحوذ من آل يؤول إلى كذا» أي 
از اله ؛ 
ب : والمراد باعتبار المآلات قي الاصطلاح : هو أن يقدر امحتهد عواقب حكمه 
وفتواه , فلا بحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد 


. ۷ / آل عمران‎ ١ 
. ۳٤/۱۱ ابن منظور : لسان العرب‎ ۲ 
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نظره إلى ما يؤول اليه ذلك الفعل » فعليه نظران : نظر في القصد الذي من أحله حصل 
التكليف بالفعل » ونظر فيما يئول إليه ذلك الفعل' . 

ثانياً : مشروعية اعتبار المآلات وحكمها : 

اعتبار المآلات أصل أصيل في الشريعة الإسلامية , وهي تقوم على اعتبار مصلحة 
المكلفين , لذا فالأدلة على مشروعيتها كثيرة , منها : 

-١‏ قوله تعالى : إ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم ] , قال ابن العربي : " وقال البي صلى الله عليه وسلم : لعن الله الرحل يسبٌ 
أبويه . قيل يا رسول الله وکیف یسب أبويه ؟ قال : يسب أبا الرحل فيسب أباه , ويسبً 
أمه فيسب أمه . قال ابن العربي " فمنع الله تعالى في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي 
إلى محظور , ولأجحل ملكو صب سد تبس سم ندم وهر كل عقد جائز في 
الظاهر يؤول أو يكن ال يتوصل به-إلى محظورٌ " . 

"--. قنولة [على_الله عليه وسلم لعمر عددها أراد غمر كلل عبدالله ين أي © ( 
دعه لا يتحدث الناس إن حم يتل عفاي أ 

۳- قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : ( يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد 
بشرك لحدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لما بابين باباً شرقياً وبابا غربيا وزدت فيها 
ستة أذرع من الحجر...) . 

5- ولأن التكاليف مشروعة لمصالح العباد » ومصالح العباد إما دنيوية وإما 
أحروية » أما الأحروية فراحعة إلى مآل المكلف قي الآحرة » ليكون من أهل النعيم .وأما 


* أ.دمحمد عبد العاطي : اعتبار المآلات /> , بحث مقدم لجامعة الكويت - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
الكويت, وانظر الشاطبي : الموافقات ١915/5‏ . 

. ٠١۸ / الأنعام‎ ٤ 

. 755/5 ابن العربي : أحكام القرآن‎ ١ 

۲ رواه البخاري : صحيح البخاري , باب قوله تعالى [ سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لمم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ] , برقم 4717١7‏ , 1871/4 . ومسلم : صحيح مسلم , باب نصر الأخ 
ظالاً أو مظلوماً , برقم ۲۰۸۲ , ۱۹۹۸/٤‏ . 

۳ رواه مسلم : صحيح مسلم , باب نقض الكعبة وبنائها , برقم ۱۳۳۳ , ٩1۹/۲‏ . 


5 
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الدنيوية فإن الأعمال هي مقدمات لنتائج المصا » فما أسباب لمسببات هي مقصودة 
للشارع » والمسببات هي مآلات الأسباب » فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب' . 

6- الاستقراء التام , قال الشاطبي : " الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن 
المآلاث معسبزة "فق أصل! المشتووعية '.. 

5- وكذلك الأدلة الدالة على سدّ الذرائع كلها , فإن غالبها تذرّع بفعل جائز 
إلى عمل غير جائز , وكذلك الأدلة على التوسعة ورفع الحرج كلها , فإن غالبها سماح في 
عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع ." 

والفقهاء - رحمهم الله - قد راعوا هذه المسألة حي في المسمّيات » فتجدهم 
يطلقون بعض الأسماء على بعض المسميات باعتبار ما يؤول إليه , مثال ذلك : أنفهم 
يطلقون الحشيش علب الوطج- فاك اب عا هديربب إن الفقجباءويطلقون الحشيش على 
الرطب أيضا محازا باعتبار ما يؤول إليه ‏ . 

وكذلك الأملا في تسمية المفلس عند الفقهاء + وهو من كألل دينه أكثر من ماله » 
وإن كان ذا مال . ولك الفقهائى قالؤا : إن كات ذا مال , لا ازول إليه من عدم ماله 
بعد وفاء دینه ˆ 

رل ر ی اع د خد فر صلى: الله عه وسل و ر مواک 
لا إله إلا الله )' , "أي من قرب موته » وهو من باب تسمية الشيئ يما يؤول إليه " ', 
كقوله تعالى : ([ إن أراني أعصر جرا ". 

ما سبق كان في المسمّيات , أما في الأحكام الفقهية » فإن الكتب الفقهية تزخر 


كمذه الأمور و قال الشاطبى : " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا و كات 


: انظر الشاطبي : الموافقات ١58/4‏ . 

° الشاطي : الموافقات ۹/٤‏ . 

. ١١4/4 الشاطبي : الموافقات‎ ٦ 

.ه١٠٤١١, دار الفكر لاطباعة , بيروت‎ , ٥٦٦/۲ ابن عابدين : حاشية ابن عابدين‎ ١ 

۲ البهوتٍ : منصور بن يونس البهوت : شرح منتهى الإرادات 10٥/۲‏ , عالم الكتب , بيروت , الطبعة الثانية . 
۳ رواه مسلم : صحيح مسلم , کتاب الحنائز , باب تلقين الموتى لا إله إلا الله , برقم 91 , 581/5 . 

4 الشربيئ الخطيب : مغين امحتاج ٠٠١/١‏ . 


ه يوسف / ۳٦‏ . 





500 


الأفعال موافقة أو خالفة... وهو محال للمجتهد صعب المورد › إلا أنه عذب المذاق » 
ميرك الع ا عل ا 

ففي الجراح قال أبو عمر : "وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابه 
وبي حنيفة , وأصحابه , والثوري » لا يقتص عندهم من جرح عمد ولا يؤدى حرح 
حطأ حى يبرأ , ويعلم ما يؤول إليه . 

وأحاز الشافعي القصاص قبل البرء إذا سأل ذلك المجروح. 

ومالك رأى الانتظار حن البرء ولما يؤول إليه أمر اجرح مخافة أن يفضي إلى 
إتلاف النفس "' . 

وكذلك مسن التطبديقات الفقهية عل أصل اعفبان المآل أيضاً , قاعدة تقبيذ 
الشخص في استعما لسسعقسمسفإنساجى ٠ب‏ اوساو مسرا امسا او تع مال الشخص لحقه 
الذي أقرّه الشارع له . 

فإذا تبين للماحتهد أن الشحص لم يستعمل حَقه إلا للإضلار بغيره » وذلك كما 
إذا كان يستطيع أن بإتعئل خقه بطريقه لا تضر أخدلء ولكنه أخلار هذه الطريقة بقصد 
الإضرار بغيره » فإن المجتهد يحكم بالمنع من هذا الفعل عملاً بقاعدة اعتبار المآل ". 


” الشاطبى : الموافقات ١95/5‏ . 
انظر ابن عبدالبر : التمهيد ۱۷/ ۳۷۲ , والاستذكار ۸/ ٠٠‏ , وابن رشد : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ”/ 
۰٦‏ , دار الفکر , بيروت . 


. ١١7 / أ.دمحمد عبد العاطى : اعتبار المآلات‎ ١ 
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المطلب الثاني 
التقيد بشروط الفتوى والاجتهاد 

وضع العلماء - رحمهم الله - شروطا لصحة الفتوى ضمّنوها كتبهم » وذلك 
لكي تكون الفتوى صحيحة ومقبولة ومعتمدة وموافقة للشرع » وذلك لأن منصب الإفتاء 
منصب خطير » فهم المؤقعون عن رب العالمين » وهم الذين يتكلمون بلسان الشرع والدين 
؛ وهم ورثة الأنبياء » فإن الأنبياء صلوات الله ؤسلامه عليهم لم يوزثوا ديناراً ولا درهماً » 
وإنغا ورثوا العلم » فمن إحذه أحل بحظ وافرا . 

وينبغي التنبه إل أك شرو المي ي يتا شرو اها , وتزاد عليها شروط 
العدالة والتكليف وهما البلوغ والعقل . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن شروط المفيَ هي عينها شروط المجتهد , وقد 
صرح غير واحد من أهل العلم ما سبق » قال في شرح فتح القدير : "وقد استقر رأي 
الأصوليين على أن المفى هو المجتهد " '. 

ويفترق الإفتاء عن الاجتهاد بأن المحتهد إذا احتهد في حق نفسه حاصة لا يكون 
مفتياً » إلا إذا اجتهد ليخبر غيره بالحكم » فحينكذ يكون مفتياً . 

والإافتاء لا يكون إلا فيما هو واقع من أقضية , أما الاحتهاد فهو استنباط 
الأحكام سواء أكان هناك سؤال أم لم يكن , كما أن بعض هذه الشروط مختلف فيها 
وبعضها مجمع عليه . 


١‏ ابن الحمام : محمد عبد الواحد السيواسي : شرح فتح القدير 1557/1, دار الفكر , بيروت , الطبعة الثانية , وابن 
نحيم الحنفي : البحر الرائق 584/5 , وابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ٤٦۳/۳‏ . 
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ومن العلماء من فصّل في الشروط , ومنهم من أجمل كما فعل الآمدي عندما 
جعل شروط الاجتهاد شرطين » الأول منها أن يعلم وجود الرب تعالى وما يحب له , 
والثاني أن يكون عالماً عارفاًمدارك الأحكام الشرعية . 

وهذا الشرط الأخير يندرج تحته عدة شروط وذا عندما تطلع على ما كتبه 
الأصوليون , تحد في الحقيقة تقارباً كبيراً في الشروط الي وضعت واشترطت للمفي أو 
لوول 


والشروط الي اشترطها أهل العلم للمفي هي كالتالي : 
الشرط الأول : يشترط في المفي أن يكون مسلماً » إذ أنه يخبر عن الله وينوب 

عن رسول الله مايا ع ول نمه اح الا مضي فلا بد من أن يتصف 
بصفة الإسلام , لأن القاس يتلفرن-ما يقوله غل أنه “ديق الل تعالى ,|أقال ابن حمدان :" أما 
اشتراط إسلامه وأكليفه-فبالإشماع”لأثه*يخبر غن الله تعالى بحمه , فاعتبر إسلامه , 
E‏ 

الشرط الثاني : أن يكون مكلفا ,والتكليف هو العقل والبلوغ , فإن الصبي 
والجنون لاحكم لقو هما في مثل هذا , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة 
عن النائم حى يستيقظ , وعن الصغير حن يكبر , وعن الحنون , حي يعقل أو يفيق ) , 
وا ی ليس "مكلف رذ تق جه ا الاك ا ع اة من 
الله والطمع في ثوابه , وهو ناقص الأهلية ". 

الشرط الثالث : العدالة , والعدل هو : من استمر على فعل الواجب والمندوب 
والصدق , وترك الحرام و المكروه والكذب , مع حفظ مروءته ومحانبة الرّيب والتهم” . 


. ١7/١ ابن حمدان : أحمد بن حمدان النمري : صفة الفتوى‎ ١ 
. ؟ تقم تخرجه‎ 
41١/ وأحمد فريد : الفتوى أحكام وآداب‎ ۳ 


بن حمدان : أحمد بن حمدان النمري : صفة الفتوى ١7/١‏ 
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والفاسق لا يصلح مفتيا على الأصح , فينبغي أن يكون المفى عدلا موثوقا به 
وها عن اساب القن قات او © ل یوی :ران کو عا قسن 
يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية "' . 


وهذا الشرط ليس مطلوباً لبلوغ رتبة الاحتهاد , بل لقبول اجتهاد المحتهد وفتواه 
غتتد"الحسليقن. , وهذا نق ان خر لاسن ن شفرة الدياثة مب الوق“ فيه بتكن 
القرآن الكريم' وهو قوله تعالى : إ إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا  ٠‏ . 

قال الدكتور القرضاوي : "وإن كان الذي يشهد على الناس في دراهم معدودة 
عني أن ركزن غد ملاضيا عند المؤمنين وكما قال تعالى. :. ُوأشهكوا ذوى عدل منكم 
فكيف بإنسان يشهلا على اللتدتعالى أنه أجل أو بجوم , أو أوحل , أو رخص ..؟!' 

الشرط اللرابع.: فقه النفس ,«اشترط. بعض 'الأصوليين أن يكون المجتهد فقيه 
النفس » شديد الفهم بالج >نتامعد نكاد + بصت عاتن عاج و جهها وينقل أحكامها 
بعد استتمام تصويرها حليها وخفيها » وهو ما يسمى :' بالذكاء والفطنة ", قال في البحر 
الرائق : ٠‏ وحاصل شرائط امحتهد على ما في التلويح والتحرير الإسلام والبلوغ والعقل 
وكونه فقيه النفس : .معن شديد الفهم بالطبع ".' 


ه ابن الصلاح : أدب المفي والمستف ۸٦/١‏ , الب ر كي : قواعد الفقه ٠٦٦/١‏ . 

5 الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام 5١8/4‏ . 

١‏ انظر محمد فوزي فيض الله : الاحتهاد في الشريعة الإسلامية /” , ويوسف بلمهدي : البعد الزماني والمكان 
وأثرهما في الفتوى /37؟ . 

؟ الحجرات / 5. 

۳ الطلاق / ۲. 

4 القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الاسلامية /45 , دار القلم , الطبعة الأول . 

ه ابن بحيم الحنفي : البحر الرائق 784/5 . 
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فمن عناصر فهم مقاصد الكلام في الفقيه المجتهد : الخيال , والذاكرة , والذكاء 
وتذوق النصوص' . 

الشرط الخامس : فهم مقاصد الشريعة , قال الشاطبي : "إنما تحصل درحة 
الاحتهاد لمن اتصف بوصفين » أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كماها . 

والثاي : التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.. فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم 
عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة , وفي كل باب من أبوايها » فقد 
حصل له وصف هو السبب في تتزله متزلة الخليفة للبي صلى الله عليه وسلم في التعليم , 
والفتيا , والحكم با أراه الله " '. 

وهذا الشرط على أهميته ليس شرطاً لبلوغ رتبة الإجتهاد » بل هو شرط لصحة 
الاجتهاد واستقامته . . وفإؤ سكاف لط اموي بكدون- يدوب الأسحكاءووالقياس » وهم مع هذا 
محتهدون على الصحلح » كان هذا دليلا على أن الإنسان بمكن أن يبلغ مرتبة الاجتهاد › 
وإن لم يراع المقاصد.. لكن اجتهاده يغلب عليه افقلا ع وإن كال صاحبه معذوراً » بل 
E O E ET‏ العصر فا بي قريظه هد المخرب © حذا بحرفيه النص دون 

وهذا أيضاً ماعبر عنه الشوكاني وله "أن كنيد انظ القواغن الكلية اويا 
ويقدمها على الجزئيات » كما في القتل با لتقل , فتقدم قاعدة الردع على مراعاة الاسم" . 

الشرط السادس : أن يكون محتهداً *, قال الآمدي : " وأما المفي فلا بد وأن 
يكون من أهل الاجتهاد' ". وشروط صحة الاجتهاد هي : 


5 انظر ما كتب حول هذا الشرط , محمد سعيد ألباني : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ١1//‏ , ومحمد البركي 
: قواعد الفقه : 577/١‏ , وعبد السلام السليمان : الاجتهاد في الفقه الاسلامي /4ه , ومحمد فوزي فيض الله : 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية /4 7 . 

. ۷۷/٤ الشاطبي : الموافقات‎ ١ 

؟ القرضاوي : يوسف القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية /5 54 . 

* الشوكان : إرشاد الفحول 497/١‏ , وفوزي فيض الله : الاحتهاد في الشريعة الإسلامية ٠٤/‏ . 

: لا أعن بذلك المجتهد المطلق , وإنما أعن بذلك من يفي في باب دون الآخر , وهو مايسمى بتجزئ الاجتهاد , 
وسيأت الكلام عليه . 

° الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام . 
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-١‏ أن يكون عارفاً بلسان العرب من لغة وإعراب ,.. ومعاني كلامهم في 
الأوامر والنواهي والعموم والخنصوص , لأن السمع في شرع الإسلام ورد بلسان العرب , 
لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة » ..قال تعالى  :‏ بلسان عربي مبين ٠)‏ فإن هذه المعرفة 
كالآلة الي بما يحصل الشئ , ومن ل يحكم الآلة والأداة لم يصل إلى تمام الصيغة '. 

قال الآمدي :" ولا يشترط أن يكون في اللغة كالأصمعي , وفي النحو كسيبويه 
والخليل , بل أن يكون قد حصّل من ذلك على مايعرف به أوضاع العرب والجاري من 
عاداتهم في المخاطبات بحيث بميز بين دلالات الألفاظ" ' . 

ا کون على ها تقد الكنات هن الأتكاء الشرعية ی 
وحصوص , ومبين وحمل , وناسخ ومنسوخ , وكذلك ما تضمنه القرآن من الأحكام 
وتفسيرها , ومنهج ا 

قال الغزالي |: " أما كتاب الله عز وجل فهو الأصل ولا لل من معرفته ولنخفف 
هنه أهرين): 

أحدها : إ8 لآ يشترط معرفة جميع الكتات بل ما تتعلق أله الأحكام منه , وهو 
مقدار حخمسمائة آية . 

الثاني : لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عالما مواضعها , بحيث أن 
يطلب فيها الآية امحتاج إليها في وقت الحاحة " " . 

قال الشوكان : "وقد نوزع الغزاللبي في هذا الحصر , وانحصارها في هذا المقدار إنما 
هو باعتبار الظاهر , للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات الي تستخرج منها الأحكام 


.٠۹۰١ / الشعراء‎ ٦ 

السيوطي : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي : تفسير الاجتهاد 78/١‏ ,دار الدعوة , الاسكندرية ,الطبعة الأولى 
, تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد . 

. ٠٠٤/۲ السمعان : قواطع الأدلة قي الأصول‎ , ٠۷٠/٤ الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 

١ السيوطي : عبدال رمن بن أبي بكر السيوطي : تفسير الاجتهاد‎ , 704/١ السمعاني : قواطع الأدلة في الأصول‎ ١ 
. لوم‎ 

* الغزالي , محمد بن محمد أبوحامد الغزالي : المستصفى 547/١‏ , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى , 
تحقيق محمد عبدالسلام عبد الشاقي . 
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الشرعية أضعاف أضعاف ذلك . بل من له فهم صحيح وتدبير كامل يستخرج الأحكام 
مِن الآيات الواردة رد القضصض والأمتال ٠"‏ . 

- معرفة ما تضمنته السنة من الأحكام وفيها خمسة شروط : 

أ : معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومه , والآحاد مظنونه . 

ب : معرفة طرق الآحاد ومعرفة رواتها . 

ج : أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليحكم عا يوحبه كل واحد منها . 

د : أن بحفظ معان ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال . 

ه: ترجيح ما يعَارض من الأخبار , ليأخذ ما يلزم العمل به ." 

4 - معرفة الإجماع والاختلاف , وما ينعقد به وما لا ينعقد به وما يعتد فيه, وما 
لا يعتد به , ليتبع الإ جموسعسو سيفب الدسما فقسو يلوت أو سيفظ جميع مواقع الإجماع 
والخلاف , بل كل مسلآلة يفي فيهآ-: فينبغي أن يعلم أن فتواه ليسا مخالفة للإجماع ". 

وسبب ذلل لأن الإجماع حجة شرعية , قال السرحسق : " ومن أنكر كون 
الإجماع حجة موجبة للْعلم فق أبطل أصل الذي" . 

وقال أيضاً : " الإجماع الموحب للعلم قطعاً ممتزلة النص , فكما لايجوز ترك العمل 
بالنص باعتبار رأى يعترض له , لا يجوز مخالفة الإجماع برأى يعترض له بعدما انعقد 
الإجماع بدليله " . 

ه- معرفة القياس والإجتهاد والأصول الي يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليلها 
والأوصاف الي يجوز أن يعلل بما وما لا يجوز أن يعلل يما » وترتيب الأدلة بعضها على 
بعض ....ويعرف وجوه الترجيح ليقدم الراحح على المرحوح '. 


. 4١9/١ الشوكان : إرشاد الفحول‎ ٤ 

. ٠٠٠١/۲ السمعان : قواطع الأدلة ق الأصول‎ ١ 

. ٠٤۳١/١ الغزالي , محمد بن محمد أبوحامد الغزالي : المستصفى‎ , ۲١٠٦/۲ السمعان : قواطع الأدلة ق الأصول‎ ١ 
. دار المعرفة , بيروت‎ , ۲۹٦/١, السرحسي , محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي : أصول السرخحسي‎ ۳ 

. ٠٠۸/١ المصدر السابق‎ ٤ 

ه السمعان : قواطع الأدلة في الأصول .٠٠٠/۲‏ 
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كان كوك له رار ق ی کی ع الماناهل حر 
استفتاؤه , ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر. 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل امحرمة ... والتمسك 
بالشبه طلباً للترخيص , قال ابن السمعاني : " الف من استكمل فيه ثلاث شرائط : 
الاحتهاد » والعدالة , والكف عن الترخيص والتساهل ".' 

وهنا ترد مسألة , وهي : هل يشترط في المفي - وخاصة في زمننا هذا - أن 
تتطيق غليه جريع :هذه الشتروط الى 'سبق :3 كرها ؟ 

في الحقيقة أن احتماع هذه العلوم إنما يشترط في المحتهد المطلق الذي يفي في جميع 
أبواب الشرع , لکن ا یلاوس جیار اسان کون سل ارم الدج اد فی باب دون باب 
' وهو مايسمى) بتجزرئ الاجتهاد "قَإدًا حصل له ذلك فيج ز له أن يجتهد , وهو 
مذهب الأكثرين ذكر ذلك الصفي الهندي , وحكاه صَاحب النكلك عن أبي على الجبائي 
وأبي عبد الله البصري وإاخثاره ابن ذقيق_العيد وابن تبحية ' 

وذلك لأنه يلزم من غير ذلك أن يكون المجتهد عالماً يجميع المسائل واللازم منتف 
و فكثير من امحتهدين قد سكل فلم يجب , وكثير منهم سئل عن مسائل فأجاب في البعض , 
وهم مجتهدون بلا حلاف ˆ . 

أضف إلى ذلك أن الأفهام متفاوتة , والإدراكات متباينة , فقد يكون بعض 
الحتهدين المستوين في المحفوظات أقدر على الاستنباط من الآخر بفاضل ذهنه , وصافي 


قريحته , وصحيح إدراكه . 


5 الشوكان : إرشاد الفحول .٤۹۹/۱‏ 

.٤١/١ السيوطي : عبدالر من بن أبي بكر السيوطي : تفسير الاحتهاد‎ ١ 

؟ د.صالح الفوزان : الاحتهاد /5؟ . 

* انظر ما كتبه د. وميض العمري : المنهج الفريد في الاحتهاد والتقليد 4١-74‏ , و د.صال الفوزان : الاحتهاد / 
4 , وعلي بن حسن القنوحي : القول السديد في أدلة الاحتهاد والتقليد /3ه . 

: المصادر السابقة . 
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قال الشوكاني :" ولا يخفاك ان كلام أهل العلم في هذا الباب من قبيل الافراط 
وبعضه من قبيل التفريط , ..ولا يشترط في هذا ان تكون - النصوص - محفوظة له 
مستحضرة في ذهنه بل يكون ممن يتمكن من استخراحها من مواضعها بالبحث عنها عند 
الحاجة الى ذلك" . 


المطلب الثالث 
مراعاة الاجتهاد الجماعي 

عنادما أتكلم عن الضوابط الي تمنع المفي أو طالب العلم من الانفلات إذا أراد 
التيسير , لا أعبى بالطألرورة أن كل هذه الضوابط. متساوية. في أهميلها بحيث أنه يأثم ' من 
نقيت ق. ختحه نراق هل لف وا يميد كد للف المتوليط فى اننا بيكوق ارو كه رقا ١‏ 
كالتقيد بشروط الإفباء , ومنها .ما هو دون ذلك , بحيث أنه من لقيد بها وأعطاها حقها 
من النظر والاعتبار #فإن>فيودهندود وان تددم يالو مسجو الو سط الذي ليس فيه 
إفراط ولا تفريط . 

ومن تلك الضوابط اعتبار الاجتهاد الجماعي » فإن الاجتهاد الجماعي بمتاز عن 
الاحتهاد الفردي بأنه أقرب للعصمة , ولا أقول معصوماً , لأن العصمة هي للإجماع الذي 
قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا وقال يد الله 
على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار ) ' . 

أولة + ريف الاحتهاد الجماعي : 

سبق وأن عرفنا الإحتهاد في الاصطلاح بأنه : " استفراغ الوسع وبذل المجهود في 
طلب الحكم الشرعي " , وقد لا يختلف كثيراً تعريف الاجتهاد الدماعي عن الاجتهاد 
الفردي . 
ه الشوكان : إرشاد الفحول 47١/١‏ 
١‏ لا شك في أن من فرّط تعمداً وتماوناً منه في بعض هذه الضوابط , كمخالفة النصوص الشرعية أو الإجماع , فإنه 


آثم يخشى على دينه من الضياع . 
؟ رواه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب العلم , برقم ۳۹۱ , 1١99/1١‏ . 
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فقد عرفه بعضهم : " باتفاق الأكثر على حكم مسألة معينة "' . 
وعرفه البعض :" هو الحكم الشرعي الصادر عن مجموعة العلماء الموحودين في 
العالم الإسلامي" '. 


التعريف المختار : 

والذي أراه أدق ف العبارة » ويشهد له الواقع » ويقارب التعريف الاصطلاحي 
للاحتهاد الفردي » هو التعريف الآنِ : " استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم 
شرعي بطريق الاستنباط » واتفاقهم جميعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور "". 

شرح التعريف : 

قوله ( أغل الفقهاءم : .قيب لبيان أن الاحتهاد جماعي لأن عدة فقهاء , وليس 
وروي هن وإ 

قوله ( و اتف اق سج وبيب ركبم بون ليان أنه لو م يتفق الحميع 
أو الغالبية على الحكم فإنه لا يصبح حيتئذ جماعياً بل فردياً * . 

وقوله : ( بعد تشاورهم ) : فيه بيان أن الاحتهاد الجماعي لابد أن يكون الحكم 
الصادر عنه قد أتى بعد التشاور , أما إذا حدث توافق بين آراء مجموعة من العلماء في 
حكم شرعي دون سايق تكتاور ينهو »قان هذا لا يسمى اجتهادا جماعيا وإغا هو توافق 
في الاجتهاد » وكذلك لا يسمى إجماعاً فإن الإجماع لا يشترط فيه تشاور الجتهدين ' 

ثانياً : مشروعية الاجتهاد الجماعي : 

الاجتهاد الجماعي ليس أمراً مبتدعاً » إنما هو منهج صحابة رسول الله صلى عليه 
وسلم قبل تفرقهم في الأمصار , والأدلة على مشروعية هذا النوع من الاجتهاد , مايلي: 


۳ الزحيلي : الاحتهاد الفقهي الحديث/٠ ٠‏ 

.١/ محمد البيانوي: ضوابط الفتوى - بحث مقدم لقسم الفقه وأصوله , جامعة الكويت-‎ ٤ 
دعبدامحيد الشرفي : الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي/4.‎ ١ 

؟ المصدر السابق . 





١ط-‏ قوله تعالى : [ وأمرهم شورى بينهم ]' » قال القرطي : كان الصحابة 
يتشاورون قي الأحكام ويستنبطوما من الكتاب والسنة , وقال الحسن : ما تشاور قوم قط 
إلا هدوا لأرشد أمورهم , وقال ابن العربي : الشورى ألفة للجماعة ومسبار للعقول 
وت لاصوا 

وقال الضحاك بن مزاحم : ما أمر الله عز وحل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة 
إلا عا علم فيها من الفضل ." 

قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى  :‏ وشاورهم في الأمر ٠)‏ قال : هي 
للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأقم عن البي صلى الله عليه وسلم أثر .” 

ات قووف الرقرات عل ی وو ری ا ع و ار اون ها 
فهو عند الله حسن , و وستسيس يسيس سمخ . 

5 - المعقول :|العقل السليج يقر بأنه إِذَآً كان اجتهاد ابحتهدايوفر غلبة الظن , فإن 
الكثرة الي لا يوجد الما مخالف , أو كان المخالفون فيها قلة , فإِا ترتقي إلى مترلة بين 
غلبة الظن والإجماع اللي فيه العصمة ح فينبقي على من أراد الفتيا تكرار النظر في فتوى 
العلماء ا مختمعين , قبل التجرؤ على مخالفتهم . 

ثالفاً : الأسباب الي ترّح اعتبار الاجتهاد الدماعي : 

-١‏ أن الاحتهاد الجماعي أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي , وذلك لأن 
اتفاق عقول مجموعة من المحتهدين الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد تكون عادة أصوب 
وأقرب للحق من المحتهد الواحد » فالجماعة إذا نسي أحدهم لم ينس الأحر » وقد تخفي 
أمور على أحدهم ويتفطن لا الباقون » فرأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد » 
مهما علا كعبه في العلم ." 

۳ الشوری /۳۸. 

4 القرطي : تفسير القرطبي .”37/١5‏ 

.١55؟/4: الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن‎ ١ 
. ٠١۹ آل عمران/‎ ۲ 

۳ الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن ٠١١/٤‏ . 


4 أخرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب معرفة الصحابة , برقم 4558 , ۸۳/۳ . 
ه عبد امجيد الشرفي : الاجتهاد الجماعى /79 . 
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؟- أن الاجتهاد الجماعي يقلل من الخلاف ما أمكن ويحقق مبدأ الشورى الذي 
أمرنا الله به" في قوله تعالى :[ وأمرهم شورى بينهم 1 , وقوله تعالى : [ وشاورهم في 
الأمر] . 

*- أن أحكام الاجتهاد الجماعي تكون في قوتما ودقتها أقرب إلى الإجماع 
منها إلى قوة الاجتهاد الفردي , فتكون له قوه أعلى من قوة الاحتهاد الفردي ,...صحيح 
أن حجيته لا تكون حجة قطعية تحرم مخالفتها » إلا أن إتباعه هو أولى من إتباع الاجتهاد 
الفردي “. 

4- أن في الاحتهاد الجماعي سد لباب المتاحرة بالدين وتصدير الفتاوي الي 
تسيئ إلى الإسلام ولا تخدم إلا الطغاة , أو أعداء الإسلام , أو المصالح الشخصية » أما في 
الإحتهاد الجماعي فيص وك ادو جوا لو n‏ ا وتسان ` . 

ه- أن في الاحتهاد الحماعي معالحة لداء الإعجاب إالرأي الذي عذه البي 
صلى الله عليه وسللم من المهلكات الثلاث , فقال عليه الصالأة والسلام : ( ثلاث 
مهلكات : شح مطاع [روهري متبع_رزاعجاب_كل ذي_رأي_براله) ', وعلى ذلك فإن 
الفتوى الجماعية تشجع الإنسان على أن يتنازل عن رأيه لمثلها » ويعمل ما ذهب إليه 
العلماء '. 

5- نشوء التخصص النفرد , الأمر الذي يجعل أكثر العلماء في هذا العصر لا 
يحيطون بكل العلوم ا ,... فمن النادر أن يوحد الفقيه الحتهد 


5 انظر البيانون : أهمية الفتوى الجماعية / 5 , والشرفي : الاحتهاد اللجحماعي .۸٦/‏ 

۷ الشوری /۳۸. 

۸ آل عمران / ۱١۹‏ . 

االمصدر السشابق:: 

۲ المصدر السابق . 

* ذكره الصنعان : سبل السلام , باب الترهيب من مساوئ الأحلاق ۱۸٤/٤,‏ ,دار إحياء التراث » بيروت , 
الطبعة الرابعة » تحقيق محمد عبدالعزيز الخولي . 

5 انظر البيانون : أهمية الفتوى الجماعية/7. 
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الذي تتحقق فيه شروط الاحتهاد , ولا مخرج لذلك إلا بالاجتهاد الجماعي » الذي يجمع 
شتات هذه العلوم , يجمع عدد من التخصصات المختلفة بحيث يكمّل بعضهم البعض '. 

رابعاً : أقوال بعض العلماء المعاصرين في الاجتهاد الدماعي : 

قبل أن أذكر أقوال بعض العلماء الذين تكلموا على هذا النوع من الاجتهاد - 
الاجحتهاد الجماعي - أقول : بأن الغرض ليس هو التدليل على مشروعية الاجتهاد الجماعي 
, فإن مشروعيته ثبتت بالأدلة السابقة الى تم ذكرها , وكذلك بعموم الأدلة الي وردت في 
مشروعية الاجتهاد مطلقا > ولكن المقصود هو بيان رجححان هذا النوع من الاجتهاد على 
الاحتهاد الفردي » والناظر يرى جماهير العلماء في وقتنا الحالي وهي تشارك بفاعليه في 
الموسسات وامجامع الفقهية سواء أكانت تنعقد في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو 
في الكويت أو غيرها موكوو ع تعاس اإدسا د 

-١‏ يقولإ الشيخ عبد الوهاب حلاف :" الذين هم الاجتهاد بالرأي هم 
الجماعة التشريعية الذي توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية الي قررها علماء 
الشرع الإسلامي » قلا يُسوغ الإجتهاد بالرأي لفرد مهما أوت_ مل المواهب » واستكمل 
من المؤهلات » لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي , كان من أكبر 
أسبايها الإجحتهاد الفردي "." 

-١‏ الدكتور : محمد سعيد البوطي : " ولعل الإجتهاد الجماعي اليوم خير 
ترجمان لهذا التعاون في مرحلته الأولى , أعيئ مرحلة البحث عن الحق في تلافيف المسائل 
الغامضة أو الجديدة » وهو ما تنهض به بحمد الله امجامع الفقهية ال تؤدي اليوم هذا 
الواحب قدر الإمكان ...... ولقد حققت الجامع الفقهية » بحمد الله , على هذا الطريق 


ه الشرف : الاحتهاد الجماعي/١١٠٠.‏ 

| د. شعبان محمد : الاجتهاد الجماعي / ١١7‏ , ويبدو لي أن هناك نوع من التشديد في عبارة الشيخ , فهو هنا 
يشدد على الاحتهاد الفردي , وأنا لا أوافقه في هذا التشديد لأمرين : 

الأول : وجود الأدلة والشواهد الكثيرة على مشروعية اهاد نطلقا : 

الثاني : عدم وجود مامنع ذلك شرعاً , وهو الأصل , فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل . 
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حيرا كبيراً للمسلمين + إذ أنمرت لمم بيان كثير من الأحكام الشرعية لمسائل ومشكلات , 
كانوا يتيهون في البحث عن أحكامها "'. 

“- الشيخ أحمد محمد شاكر :" لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع 
الامعملفني ا كر كت كلمتو عدن فزيه ١‏ اين عابني "از" ارج قي "بقل .لله إل 
تقليد الفقهاء في فروعهم الي استنبطوها غير منصوصه في الكتاب والسنة , وكثير منها فيه 
حرج ديدي كل انان انض القليه كلسو E A al gE‏ 
أم للمتأحرين . ثم إن الإحتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين » بل یکاد یکون غالا 
أن يقوم به فرد وأفراد » والعمل الصحيح المنتج هو الإجتهاد الجماعي" '. 

4- الدكتور محمد الدسوقي :" وإذا كان الاجتهاد الفردي هو الذي خلّف لنا 
تلك الثروة الفقهية ال وفعتوسجاسكاب الاعسواد مخز سواتسا عار يقتضي منا اهتماماً 
خاصاً بالإجتهاد الجإلاعي ,...والذعوة إل الأجتهاد الجماعي , |إأنه أولى من الإجتهاد 
الفردي , لا يعن إمال] هذا الإحتهاد , لأنه سبيل ذلك أو أساسه الذي يقوم عليه" . 

ه- الأس تإذ الدككتور : همد رركي عبيس ٠:‏ ارادا المستجدة تحتاج إلى 
اجتماع المحتهدين المختصين لما فهؤلاء المدعين لا يتورعون عن إصدار الفتاوى لهذه المسائل 
في وقت قصير دون أدن اهتمام .ممصادفتها الحق أم لا » لأن المصلحة أو المنفعة أو التملق أو 
النفاق للحكام هو الذي يسعون إليه ...فا حرمات قد أحلت بالاستناد إلى الضرورة 
والتيسير على الناس .. وإذا أردنا إصلاح هذا الخلل فلابد من العودة إلى الفتيا الجماعية " . 

خامساً : شروط الاجتهاد الجماعي : 

لا يوجد هناك في الحقيقة شروط خاصة بالاحتهاد الجماعي » وَإنما شروط 
الإجتهاد الجماعي هي عينها شروط المفي أو امحتهد وال سبق ذكرها » ولا أرى بأساً من 
إعادتها على سبيل الإجمال : 


۲ د. محمد سعيد البوطي : قضايا فقهية معاصرة ١١/‏ . 

. ٠١۸ / د. شعبان محمد : الاجتهاد الجماعي‎ ١ 

۲ الدسوقي : الاحتهاد والتقليد ۳-۳۲" . 

* أد.أحمد زكي عويس : الفتيا الجماعية / ورقة عمل مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة 


الكويت- . 
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-١‏ الإسلام. اخ المكليفه .: *- العدالة. 

- معرفة الكتاب . ه - معرفة مقاصل الشريعة . 5- معرفة السنة . 

۷- معرفة مواضع الإجماع. 8- معرفة اللغة العربية. 4- معرفة أصول الفقه . 

سادساً : أنموذج من الاجتهاد الجماعي المعاصر : 

اتقشرت بحمد الله وفضله عدة مجامع فقهية في البلاد الإسلامية , وكانت ترجمة 
فعلية لما كان يأمله المسلمون في مشارق الأرض.ومغارها , فالمسلم العادي يولي اهتماماً 
بالغاً ما يصدر عن هذه المجامع من فتاوى وقرارات , فهناك مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الذي انعقد أول مؤتمر له في شوال ۳۸۳ اللهجرة . 

وهناك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة الذي أنشئ عام 
للهجرة . 

وهناك المجمع | الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي الأنتح في شعبان ١1١7‏ 
للهجرة . وقد انبثقت عن هذه المجامع عدة قرارات وفتاوى مهألة تصدت لكل ما هو 
حديد , وتعاملت معه أروخ المصلحة المقندة بضوابط-الشرع الحنيفا. 

وسوف أذكر أنموذجاً من تلك المواضيع الي عالجتها تلك المجامع » وهو موضوع 
زراعة الأعضاء الإنسان , وفيما يلي نص القرار : 


قرار مجلس اجمع الفقهي الإسلامي 
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا بي بعده سيدنا محمد صلى الله 


عليه وسلم أما بعد : 

فإن بجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة .مبى رابطة العالم 
الإسلامي في مكة المكرمة ف الفترة من يوم السبت ۲۸ ربيع الآخر ١4٠05‏ هجري إل يوم 
الاثنين / جماد الأولى ١4٠05‏ هجري . الموافق ١9‏ 58 يناير ۱۹۸۰٩‏ م , قد نظر في 
موضوع أحذ بعض أعضاء الإنسان وزرعها في إنسان آحر مضطر إلى ذلك العضو , 
لتعيضه عن مثيله المعطل فيه , ثما توصل إليه الطب الحديث , وأنجزت فيه إنحازات عظيمة 
الأصية بالوسائل الحديثة , وذلك بناء على الطلب المقدم إلى المجمع الفقهي من مكتب 
رابطة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية . 
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واستعرض المجمع الدراسة الى قدمها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام في هذا الموضوع , وما جاء فيها من اختلاف الفقهاء المعاصرين في حواز نقل 
الأعضاء , واستدلال كل فريق منهم على رأيه بالأدلة الشرعية الى رآها . 

وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع , رأى المجلس أن استدلالات 
القائلين بالجواز هي الراححة , ولذلك انتهى امحلس إلى القرار التالي : 


أولاً : إن أذ عضو من جسم إنسان حي , وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر 
إليه لإنقاذ حياته , أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا 
يتناق مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأحوذ منه , كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة 
للمزروع فيه , وهو عكّل مشرويع وحميد إذا. تؤافرت فيه النثئرائط الكالية : 

- أن لا ير أح نامضب مئ القيوخ بةرخبررانخل بحياتلاً العادية , لأن القاعدة 
الشرعية أن الضرر لا يزال ببضرز_مثله ولا بأشداهنه ,اولان الترةع حينئذ يكون من قبيل 
الإلقاء بالنفس إلى التهلحة , وهو أمر غير خائر شرع . 

. أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه‎ -١ 

-٣‏ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالحة المريض 


4- أن يكون بجاح كل من عمليي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا . 

E i # ثانا‎ 

-١‏ أحذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه , بشرط أن 
كو انا فونه كان E OA‏ 

ا أن عا ای هو ووا کر ود کے ج او ر ت الو 
لزرعه في إنسان مضطر إليه . 

ت أحذ حزء من حسم لزرعه أو الترقيع به في حسمه نفسه ,كأخذ قطعة من 
حلده أو عظمه لترقيع ناحية أحرى من جحسمه هما عند الحاحة إلى ذلك . 


ك1 


؛- وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أحرى في حسم الإنسان لعلاج 
حالة مرضية فيه كالمفاصل وصمام القلب وغيرهما , فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس 
هر اذه ع الو ااه 

وقد شارك في هذه الجلسة فريق من الأطباء لمناقشة هذا الموضوع وهم : 

. الدكتور السيد محمد على البار‎ -١ 

باد الل كوو غيك الله باس احم 

۳ الك كمون الك امن ا سين . 

. الدكتور عبد المعبود عمارة السيد‎ -٤ 

و صلی اللہ اوو ناتواچ لیما كثيراً والحمد لله 
رب العالمين . 


-۱۹۷- 


الفصل الثاني: أسباب الانفلات الفقهي وأحكامه 


الانفلات في الفتوى كما مر معنا هو خلل له عدة أسباب , وتظهر هذه الأسباب 
واضحة جلية من خلال النظر إلى الفتوى من حيث الاستدلال بالنصوص , ومن حيث 
واقع الفتوى , ومدى انطباق هذه الفتوى على حال المستفي . 

وأسباب الانفلات الفقهي عديدة ر لعل من أبرزها ما أثبته في المباحث التالية , 
وهي ثمانية مباحث كاللآني: 

المبيحث الأول تتبع الرخص” 

المبحث الثاني ) تيع الأقوالالشادة! 

المبحث الثالث: الاستناد إلى الأدلة الواهية والضعيفة والموضوعة . 

الملبحث الرابع: بناء الأحكام الفقهية على المصالح الوهمية. 

المببحث الخامس: الاحتيال واتباع الهوى . 

المبحث السادس: الاحتجاج بالخلاف . 

الملبحث السابع : الاستسلام أمام تأثير الواقع . 

المبحث الثامن : المداهنة والتأثر بالإغراءات والسلطة السياسية . 
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المبحث الأول 
تتبع الرخص 

أولاً : تعريف تتبع الرعص : 

أ:الرخص نغة : من الرّخْص , وهو الشيئ الناعم اللين , والرخصة في الأمر : 
حلاف التشديد , ورخّص له في الأمر : أذن له فيه بعد النهي عنه .' 

ب : والرخصة اصطلاحاً :هي الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر ." 

ومعن تتبع الرحص : هو أن يأحذ بالأهون من كل مذهب ". قال القرافي : " 
ولا نريد بالرخص مافيه سهولة على المكلف , بل ما ضعف مدركه , بحيث ينقض في 
الحكم , وهو ما خالف الإجماع , أو النص , أو القياس الحلي , أو حالف القواعد " * 

انياً : مك عست 

احتلف الفقها - رحمهم الله - في جواز تتبع الرحص علا أربعة أقوال : 

القول الأول : الجواز بشروط وضوابط محددة : وهو رقااية عن الإمام مالك , 
وهو قول ابن القيم ومن المعاصرين < .وهبة الزحيلي وقد_اشترقلوا عدة شروط لجحواز 
تتبع الرخص , منها : 

أ - أن لا يعرتب على عمله في تتبع الرخص بطلان عند جميع من قلدهم كأن 
يتوضأ دون دلك تقليداً للشافعي , ودون نية تقليداً لأبي حنيفة , وصلى هذا الوضوء بعد 
أن لمس إمرأة دون قصد , فوضوءه وصلاته باطلان عند جميع من قلدهم . 

ب - أن ينشرح صدره للمذهب الذي انتقل إليه . 

ج - أن يكون هدفه الوصول إلى الحق , وأن لايقصد التلاعب بالدين . 


. ٠١1/١ الرازي : مختار الصحاح‎ , 4١٠ /7 ابن منظور :لسان العرب‎ ١ 

۲ السبكي : علي بن عبدالكافي السبكي : الإبحاج 8١/١‏ , دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى , تحقيق 
جماعة من العلماء . 

۳ محمد سعيد الباني : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق /9/8 . 

> السيوطي : مصطفى السيوطي الرحيباني : مطالب أولي النهى 517/5 , المكتب الإسلامي , دمشق , 1951م . 
ه ابن القيم : إعلام الموقعين 177/5, الطحاوي , أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي : حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ١١١/١‏ , المطبعة الكبرى , مصر , الطبعة الثالثة . 
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د - أن لايكون ناقضاً لما حكم عليه به '. 

وقد اسقدلوا عايلئ:؛ 

-١‏ عموم الأدلة الواردة في اتباع الأدلة الشرعية , ومنها قوله تعالى :| فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ] , وقوله تعالى :| فإن 
تنازعتم في شبئ فردّوه إلى الله والرسول ]" . 

؟- قوله صلى الله عليه وسلم : ( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعستع .يد كناب اله ي 

؟- أن جحواز تتبع الرعص مطلقاً يؤدي إلى الانحلال والتفسخ والانفلات من 
النصوص الشرعية , ومن ذلك قول سليمان التيمي :" إن أحذت برخصة كل عالم اجتمع 

5- الإجماعاء فقد ذكر-ابن عبدالبر الاجماع على حرمة قبع الرحص '. 

القول الثاني :إحواز تتبع الأرحص مطلقا , وهو قول ابن الام" , واستدل بالآي: 

-١‏ عمو الأدلة الواردة ف التخفيف جوأن ألبي صلل الله عليه وسلم كان 
يبحب أن يخفف عن أمته , ومنه ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما حير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إِثما فإن كان إِثما كان أبعد الناس منه ) *. 

20-5 أنه لايوجد دليل من النقل أو العقل يمنع الإنسان أن يتبع ما هو أحف 
على نفسه , قال ابن الهمام في شرح فتح القدير :"وأنا لا أدري ما بمنع هذا من النقل أو 


. ١7١ عمر كامل :الرخصة الشرعية‎ ١ 

. ٦۳ / النور‎ ۲ 

۳ النساء/ 9ه . 

. ۸٩۰/۲, ۱۲۱۸ رواه مسلم : صحيح مسلم , باب حجة البي صلى الله عليه وسلم , برقم‎ ٤ 

ه ابن القيم :إعلام الموقعين ۲۸٠١/۳‏ . 

5 المرداوي : الانصاف 195/1١١‏ . 

۷ ابن الهمام : شرح فتح القدیر ۲١۸/۷‏ . 

۸ رواه مسلم : صحیح مسلم , صحیح مسلم , باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح 
اسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته , برقم ۲۳۲۷ , ۱۸۱۳/٤‏ . 
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العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول محتهد مسوغ له الاجتهاد ما 
علمت من الشرع ذمّه عليه وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته والله 
سبحانه أعلم بالصواب " . 

وقد ردٌ أصحاب هذا القول على من ذكر الإجماع على منع ذلك وقالوا : إننا لا 
نسلم صحة دعوى الإجماع , إذ في تفسيق المتتبع للرخص روايتان , وحمل القاضي أبو 
يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد . 

القول الثالث : وهو المنع من تتبع الرعص مطلقاً , وهو قول الإمام الشاطبي - 
رحمه الله - ', واستدل لذلك ها يأ : 

[: عموم الأدلة الداعية إلى التمسك بالكتاب والسنة , ومنها قوله تعالى‎ -١ 
فإن تنازعتم في شيى فروم الوا وسو‎ 

قال الشاطيل : "تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس , ولأشرع جاء بالنهي عن 
اتباع الحوى "يوا انها :"...وموضع الخلاف موّضع تنازع | فلا يصح أن يرد إلى 
أهواء النفوس , وأا ترد ال الشريعة وهي تبون الراجح من القؤلين فيجب اتباعه , لا 
الموافق للغرض ", إلى أن قال :"ومني حيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها 
عندهم , لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات بي الاختيار , وهذا مناقض لمقصد وضع 
الشريعة , فلا يصح القول بالتخيير على حال "“ . 

؟- ومن المعقول : أنه لا يقول بإباحة جميع الرحص أحد من علماء المسلمين , 
فإن القائل بالرحصة في مسألة لا يقول بالرحصة في المسألة الأحرى . 

القول الرابع : وهو التفصيل , على حسب حال المستفي , فإن كان المتتبعون 
للرحص من أرباب العزائم , وينتقون من المذاهب ما هو أخف عليهم , بدون ضرورة أو 
مسواغ شرعي , فلا يجوز. 


. ۲١۸/۷ ابن الحمام : شرح فتح القدیر‎ ١ 
. </4 الشاطي : الموافقات‎ ۲ 

۳ النساء /9ه . 

5 الشاطبي : الموافقات ١545/4‏ . 

ه التقليد وأحكامه ١١:4‏ . 
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وإن كانوا ضعفاء , فينبغي على مفتيهم أن يفتيهم ما كان أيسر عليهم من رخص 
المذاهب , وهذا القول اعتمده محمد سعيد ألباني في عمدة التحقيق ', واستدل لذلك : 

2 دوا ورف أن وها E E EEE‏ لو 
وسأله آخر فقال: له توبة فسئل ابن عباس عن ذلك فقال رأيت في عيئئ الأول إرادة القتل 
فمنعته وأما الثاني فقد جاء مستكيناً قد قتل فلم أقنطه '. 

0-9 عموم الأدلة الواردة في التخفيف ويسر الشريعة '. 

-٣‏ ولأن الضعيف إذا حمل نفسه فوق طاقتها فإن ذلك يؤول به إلى العجز 
عن أداء التكاليف الواحبة” . 

قال صاحب عملة التحقيق , ما نصّه :"وأحدر الناس بالتسامح الضعفاء 
بدناً.. ,ويلح ق سوسس سسا ةبس ب سس سال شبهات المنغمسين في 
الشهوات , وأرباب القلوب القاسية , كالقواد والشحنة والشرطة والساسة والولاة , ومن 
كان على شاكلتهم ! فيجب على المفي أن يأحذهم بيسر الشريثة , ولو أدى ذلك إلى 

ثالفاً : القول الراحح : 

الذي ترجح لي بعد النظر في هذه الأقوال , هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول , وسبب ترجيحي لهذا القول هو: 

أن الشريعة الغراء كما هي مبنية على التيسير , فإن أحكامها كذلك تؤخذ من 
الأدلة الشرعية , والخروج عن مقتضى هذه الأدلة انحراف واتباع للهوى , ويستدل لذلك 
بعموم الأدلة الداعية للتمسك بالنصوص الشرعية , وعدم مخالفتها , وهي كثيرة . 

وعلى هذا يحمل تشديد الأثمة - رحمهم الله - ومن أقوالهم : 


. ١78 ألباني , محمد سعيد الباني : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق/‎ ١ 

, قواعد الفقه‎ 581١/١: وانظر البرك‎ , ١7 ألباني , محمد سعيد الباني : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق/‎ ١ 
ولم أحد له بهذا اللفظ ا و کا‎ 

ألباني , محمد سعيد الباني : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق/ ٠١۸‏ . 

: المصدر السابق . 

ه المصدر السابق . 
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قال البهوتي :" ولا يجوز له - المفي - ولا لغيره تتبع الرحص , ومن تتبعها فسق 
وحرم استفتاۋه "' . 

وقال الإمام أحمد :" لو عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ , وأهل المدينة في 
السماع يعن الغناء , وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً لأذه بالرخص وتتبعه لها" . 

وقال ابن عابدين : " والصحيح عندنا أن الحق واحد وأن تتبع الرخص فسق "". 

كما يستدل على جواز تتبع الرحص إذا قيّدت بتلك الشروط الي اشترطها 
أصحاب القول الأول , بعموم الأدلة الواردة بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين . 

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي تتبع الرخص ضمن شروط وضوابط , فبعد أن 
عرف الرخصة الشرعية , ذكر الضوابط , وهي : 

أ- أن تكر وسأفو ال الفغياب الوسي ب سوج سعبوة»ب بتر صف بأفا من شواذ 
الأقوال. 

ب- أن تقاوم الحاجة إلى الأحذ بالرحصة E‏ للش سوا کات اة 
عامة أم خاصة فردية . 

ج- أن يكون الآخذ بالرحص ذا قدرة على الاحتيار , أو أن يعتمد على من هو 
أهل 'لذلك. 

د- ألا يقرتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآ بيانه ( في 
البند 5 ) . 

و- أن تطمئن نفس المترخحص للأحذ بالرحصة . 

ثم أشار قرر المجمع - بعد أن عرّف التلفيق - إلى أن التلفيق يكون ممنوعاً في 
الأحوالالكالية:: 

أ- إذا أدى إلى الأحذ بالرحص لحرد الهوى أو الاخلال بأحد الضوابط المبينة 
في مسألة الأحذ بالرحص . 

ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء . 


. ٠٠۷/١ البهوي : كشاف القناع‎ ١ 
.5117/5 ؟ السيوطي : مصطفى السيوطي الرحيباني : مطالب أولي النهى‎ 


۳ ابن عابدين : حاشية ابن عابدين ۳۷١/١‏ . 
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ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة . 

ه- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المحتهدين.(انتهى قرار المجمع ).' 

رابعاً : الردود على الأقوال المرجوحة : 

أ : الرد على أصحاب القول الثاني : أن فتح الباب في هذه المسألة دون قيود أو 
ضوابط من شأنه أن يهدم الدين , وعلى هذا يحمل كلام الفقهاء رحمهم الله في التشديد 
على من تتبع الرخص . 

وعلى كل فإن كلام ابن الحمام له عدة محامل يمكن أن تحمل عليها عبارته , وإن 
كان ظاهرها يتوجه لتتبع الرخص مطلقاً . 

ب : ويرد على أصحاب القول الثالث : أن تتبع الرحص على هذا المعن الذي 
ذكره الإمام الشاطي فوعب دفو بسو ردس ةكس سكاف ونوا الموى والانحلال من 
التكاليف الشرعية|, ولكن الأخذ بالرخض وفق الضوابط الي ذأكرها الفقهاء , هو في 
الحقيقة بنع التلاعب بالدين , وعلى هذا يتم التوفيق بين النصوص العامة , وبين المبادئ 
الي أمرت بالتيسير , وإلين ترك تيع الرخعض المفضي إلى الاتحلال من نصوص الشريعة . 

ج : والرد على أصحاب القول الرابع : أن القول بالتفصيل المذكور , ليس عليه 
دليل يؤيده , وذلك لأمور , منها : 

-١‏ أن الحديث المذكور ليس فيه دلالة على مرادهم , فإن ابن عباس رضي الله 
عنه رأى المصلحة في منع من أراد القتل , فأفتاه بالمنع , والقتل ليس من باب الرخص حى 
يفتيه بالمنع أو الإباحة . 

؟- أن الذين عدّهم صاحب هذا القول ورأى أنه ينبغي أن يفتون بالتيسير , 
هم قطاع كبير من الناس , وهم السواد الأعظم , وإنما الرخص والضرورات تكون 
استثناءاً , وحلاف القاعدة . 

۳- أن هذاالأمر هو حلاف لما كان عليه أهل العلم , فإفهم لم يكونوا يفتون 
الولاة وأهل السلطة بالأحف , ومن ذلك حادثة جى بن يى المشهورة عندما سأله أحد 
الأمراء عن كفارة من وطء جاريته بنهار رمضان .فأفتاه بلزوم تكفيره بصيام شهرين 
١‏ قرار بجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في بروناي - دار السلام - من 7-١‏ محرم 5 4١‏ ١ه‏ الموافق 


۲۷-۱ يونيو ۱۹۹۳ . 
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متتابعين ولم يخيره بإطعام ستين مسكيناً أو الاعتاق , وعندما سأله الحاضرون : ل لم تخيره 
فقال : لو خيرته لوطىء كل يوم وأعتق فلم ينكروا عليه .' 

ومنه قول القرافي : " إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه 
تسهيل , فلا ينبغي للمفى أن يفي العامة بالتشديد » والخواص وولاة الامور بالتخفيف » 
وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين " . 


المبحث الثان 
تتبع الأقوال الشاذة 


١‏ انظر الحادثة : المالكي , أحمد بن غنيم : الفواكه الدواني 5١5/١‏ , والفتوى باطلة لمخالفتها النص , وإئما 
ذكرقا للاستشهاد بما . 
۲ انظر محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الحليل 17/7 , دار الفكر , بيروت/9١ه‏ ء الطبعة الثانية . 
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#1 اهدو :ف لكف ع اغتكى وقد عن أي ارد هم اوور ون 
وسمى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه , وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاً , وقوم شذاذ: 
هم الذين يكونون في القوم ليسوا في قبائلهم ولا منازهم .' 

ب: والشذوذ في الاصطلاح : هو الخروج عن الجماعة بعد الدحول فيها ." 

قال ابن أمير الحاج : "فالشّاذ من خالف بعد الموافقة لا من لم يوافق ابتداء "." 

ويذهب ابن تيمية إلى هذا المعن , فتجده را الأقوال الشاذة بأنا 
المسبوقة بالإجماع , فيرد على من اشترط النية قي طهارة الخبث:"..ومن قال من أصحاب 
الشافعي وأحمد أنه يعتبر فيها النية , فهو قول شاذ , مخالف لللإجماع السابق ٠."‏ 

ثانياً : حكم الشذوذ : 

الشذوذ منوعك سف لسجيء بجاوح" الأولة"الكؤيرة على تحريم الشذوذ 
عموما , نقتقصر ملها على ما رؤي عن ابن عمر قال : قال ر.لأول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( لا يجمع الل هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الملماعة فمن شذ شذ في 
الا : 

ولمذا جاء التشديد من الصحابة رضوان الله عليهم , ومن بعدهم من علماء 
الإسلام , على من انفرد بقول عن سائر الأمة , وخالف به النصوص الشرعية , قال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه :" ثلاث يهدمن الدين : زلّة عالم , وجدال منافق بالقرآن , 
ا 

وقال الأوزاعي :" من أنخذ بنوادر العلماء حرج من الإسلام 

وقد قيل قدا فى ذلك : 

ففي الأحذ بالإجماع فاعلم سعادة كماقي شذوذ القول نوع من الخطر' 


Vm 


بن منظور : لسان العرب 595/7 , والرازي : مختار الصحاخ 7/١‏ . 

لغزالي : المستصفى ٠٤۷/١‏ . 

۳ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ٠٠١١/۳‏ . 

> أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه٠ ٤۷۷/١‏ . 

ه أحرحه الحاكم : المستدرك على الصحیحین , کتاب العلم , برقم ۳۹۲ , TN‏ 
5 الذهبي : سير أعلام النبلاء ٠٠١/۷‏ . 

لمصدر السابق . 
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الفا : نماذج من الشذوذات الي أتى بما بعض الفقهاء - رحمهم الله - أذكر 
بعضاً منها وأكتفي بذكر المصادر الي ذكَرَتما 

8 منع الاستنجاء بعذب الماء لأنه طعام '. 

8 وجوب الحج في كل سنة '. 

١‏ إيجاب الوضوء من الضحك ف الصلاة , ورد الجمهور هذا الحديث لكونه 
مرسل ولمخالفته للأصول وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها 
غير الصيلاة : 

۵ شذوذ بعض الظاهرية في إيجايمم الفطر على التمر , وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( من وجد تمراً فليفطر عليه ) .” 

ess ail ©‏ فهر حر , وإن كان 
أراد أن يسترقه فذلك لله . وقد رد-هليه ابن قدامة فقال :"وذلك قلأل شذ فيه عن الخلفاء 
والعلماء , ولا يصح ف] النظر , فإن الأصل في الآدميين الحرية " ,.' 

, وقد مته ققال ئيس تلق رصم ار لإدية من حبل أو بثر‎ ٠ 
" : إنه لا يقتل ولا يقتص منه ,إلا قتل ممحدد ..وكان على عاقلته الدية . قال القرطبي‎ 
وهذا منه رد للكتاب والسنة وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة وذريعة إلى رفع القصاص‎ 


الذي شرعه الله اقوس" 


۲ القيسراني , محمد بن طاهر : تذكرة الحفاظ ١٠۷۷/۳‏ , دار الصميعي , الرياض , الطبعة الأولى , تحقيق حمدي 
السلفي . 

۳ محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الحليل ۲۸٤/١‏ . 

. ٤٠٦٥ /۲ الملصدر السابق‎ ٤ 

ه ابن رشد , محمد بن أحمد : بداية المحتهد وفاية المقتصد 59/١‏ , دار الفكر , بيروت . 

5 أخحرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , كتاب الصوم , برقم 595/١ , ١514‏ , قال ابن حجر: "وهو 
حديث أخرحه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا وصححه الترمذي وبن حبان من حديث 
سلمان بن عامر وقد شذ بن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء" , انظر فتح الباري ١948/5‏ . 

۷ ابن قدامة المقدسي : المغي 5 / ٠١‏ . 


. ٠٠١ /۲ القرطي : تفسير القرطي‎ ١ 
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8 وأما ما يتعلق بالفتاوى المعاصرة فكثيرة أذكر منها فتوى لأستاذ جامعي 
قال بجواز التضحية بالدجحاج . وقد رد عليه مفى عام السعودية الشيخ "عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشيخ"» وقال :" إنه لا يجوز التضحية بالدجاج » وأضاف أن هذا "كلام غير 
صحيح» وفتوى باطلة"» موضحًا أن "الأضاحي لا تحل إلا من يمة الأنعام» وهي الإبل 


والبقر والغنم"» مشيرًا إلى أن "الأضحية سنّة قي حق القادر "'. 


المبحث الثالث 
الاستناد إلى الأدلة الواهية والضعيفة والموضوعة 
أو اوري الف 
أ الوه هر الضعق أو« ادق فى الك قال الشاعر 
۹ ألوية شهّاد ألجية بترا أؤهية فاح أسنداد 


۲ نقلاً عن موقع إسلام اون لاین ¬ N1۸ E.06‏ 43اءا- بتاریخ ۳/۷/٠۰١١۲م-‏ شبكة الإنترنت . 
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و وَهَّى الحائط يهي إذا استرحى» وكذلك الثوب والقربة والحبل» وقيل: 
وهي الحائط : إذا ضعف وهم بالسقوط . ١‏ 

والوضع في اللغة : الوّضّع : ضدّ الرفع » وضعه يضعه وضعاً و موضوعاً ۲. 

ب : ومعين الأدلة الواهية والضعيفة والموضوعة : لا أريد أن أقتصر في ذلك على 
تعريف امحدثين للضعيف كما عرفها المحدثون بقولهم :" كل حديث لم تجتمع فيه صفات 
الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن فهو حديث ضعيف " , أو تعريف الموضوع 
" وهو المختلق المصنوع " , وإنما أريد أمراً أوسع من ذلك , يشمل الأدلة النقلية , والأدلة 
العقلية ومنها الحجج والأدلة الواهية . 

ثانياً : حكم الأدلة الواهية : 

والاستناد ا اول ةالو ادناو nnn‏ وران ایاج فيه من قلت معرفته 
الاد الشرعة ,وخا فيه رتعتها باحدية الشرين” مسجل أن لضن من يتشعل بالفقة 
وطرق الاستنباط بضاعله في الحديث قليلة , بل إنه يحتج ببعض الأ اديث الضعيفة الواردة 
في كتب الفقه ويقابل ا اخادي”ا صحاحة. 

ولمذا بوب الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية " باب التشدد في 
أحاديث الأحكام والتجوّز في فضائل الأعمال '. 


وقال النووي : " اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
دون الجلال والحرام ٠."‏ 

قال الذهي : " أكثر الأئمة على التشديد في أحاديث الأحكام , والترخيص قليلاً 
لا كل الترخيص في الفضائل والرقائق , فيق, ن في ذلك ما ضعف اسناده , لا ما أَنّهِم 


3 


. ٤۱۷/١٠١ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 

۲ ابن منظور : لسان العرب ۳۹٦/۸‏ . 

۳ الخطيب البغدادي , أحمد بن علي : الكفاية في علم الرواية ١77/١‏ , المكتبة العلمية , المدينة المنوّرة , تحقيق 
أبوعبدالله السورقي و إبراهيم حمدي المدني . 


. 7١8/9 النووي : المجموع‎ ١ 
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رواته فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا يلتفتون اليها , بل يرووها 
للتحذير منها والمثك حالما " ١.‏ 

ثالفاً : نماذج من الاحتجاج بالأدلة الواهية : 

8 ذكر بعض الفقهاء أن الحج يجب في كل سنة , وذهب بعضهم إلى أنه 
يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( على كل مسلم في كل 
خمسة أعوام أن يأ بيت الله ارام ) ,قال ابن العربي :" هذا الحديث حرام فكيف إثبات 
حكم به " يعن أنه موضوع ." 

»2 وفي مساألة سجود الشكر , فقد جاءت النصوص الشرعية في مشروعية 
سحود الشكر نكتفي يذكر حديث أي بكرة قال ,كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
إذا أتاه أمر رە أو mimi‏ 

قال المرداوي) : " ويستحت سجوة الشكر ,“هذا هو المتهب وعليه الأصحاب 
, وقال البهونٍ|:" ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر غد تحدد النعم واندفاع 


النقم 1 


وقد ردٌ هذا بالاستناد إلى رأي واه وهو " أن نعم الله سبحانه وتعالى لا تزال 
واصلة إلى عبده فلا معئن لتخصيص بعضها بالسجود 


قال ابن القيم: " وهذا من أفسد رأي وأبطله فإن النعم نوعان : مستمرة 


ومتجددة : 


. ٠٠١/۸ الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ ١ 

۳ محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الحليل 1755/7 . 

4 أحرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين , باب التأمين , برقم 4١١/١ , ٠١”‏ , وقال هذا حديث 
صحيح وإن لم يخرجاه. 

ه المرداوي : الانصاف ٠0/9‏ 

5 البهوي : الروض المربع ۲۳١/١‏ . 
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فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات , والمتجددة شرع لها سجود الشكر 
شكرا لله عليها ,وحضوعاً له , وذلاً في مقابلة فرحة النعم , وانبساط النفس لحا ١."‏ 


المبحث الرابع 
بناء الأحكام الفقهية على المصالح الوهمية 

اوا یت المصلحة : 

أ : الملصلحة لغة : الصلاح ضد الفساد » والمصلحة واحدة المصالح , والاستصلاح 
:اقيض الا فسا 

ب : والمصلحة اصطلاحا : هي المحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع 
من الخلق خمسة » وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم '. 
١‏ ابن القيم : إعلام الموقعين 4١١/5‏ . 


. 51١1/5 ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 
. ٠۷٤/١ الغزالي : المستصفى‎ ۲ 
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ثانياً : أقسام المصالم : 

وقد قسم العلماء المصلحة الى أقسام متعددة » فمن حيث قوتا الذاتية قسمت إلى 
ضرورية وحاجية وتحسينية ... ومن حيث تغيرها وثباها قسمت إلى متغيرة بتغير البيئات 
والأزمان والأشخاص ولى ثابتة على مدى الأيام » ومن حيث إفضاؤها الى المقصود إلى ما 
تفضي إليه يقيناً أو ظناً أو وهماً > ومن حيث اعتبار الشارع إلى مصالح معتبرة ومصالح 
ملغاة ومصالح مرسلة '. 

والذي يعنينا من هذه التقسيمات أمران : 

الأول : ما يتعلق بالمصلحة الموهومة . 

الثاني : ما يتعلق بالمصلحة الملغاة . 

أولاً : ما يتعلوكك دهده جمدب 

أ:الوهم للة : هو التخخيّل والتمثيل » حاءً في اللسان || الوهم : من حطرات 
القلب » والجمع أوهام أو وتوهم الشيئ : تخيله وتمثله '. 

ب : والوهم [إصطلاحا_: هو ويز لامر اجرح 

والمصلحة الوهمية هي : الي يتخيل فيها صلاح وخير وهو عند التأمل ضر » إما 
لخفاء ضرّه » مثل تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة والكوكايين والحروين » فإن 
الحاصل يما لمتناوليها ملائم لنفوسهم , وليس هو بصلاح لهم » وإما لكون الصلاح مغمورا 
بفساد كما أنبأنا عنه' قوله تعالمى : ؤ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما ٠]‏ 


٣‏ الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ٠٠ ٠١/‏ , دار النفائس , الطبعة الثانية , يعقوب الباحسين : قاعدة 
المشقة تحلب التيسير ٠۸۳‏ . 

. 1٤۳/١١ ابن منظور : لسان العرب‎ ٤ 

ه الشوكان : إرشاد الفحول ۲٠/١‏ , ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ٠١/١‏ . 

. ٠٠١/ الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية‎ ١ 


. 5١89 / البقرة‎ ۲ 
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يقول السبكي : " والعمل بالوهم المرحوح خلاف المعقول والمشروع , فتعين 
العمل بالراحح لأنا استقرينا أمور الشرع كلها جزئية وكلية , فوجدنا الراحح يجب العمل 
١‏ 

وتن الال ال قد ف اطتروها :قلعا اة ١‏ الان فا اروا الع ن 
وتابعهم على ذلك قوم من المعاصرين , فأجازوا التدحين - والظن يهم حسن - وأرى أن 
ضرر التدحين قد حفي عليهم » فالدحان أو التبغ أضراره غالبا تكون على المدى البعيد , 
ومن ذلك قول ابن عاشور 2١‏ رمه اللدا-. +" وقد غلط يعطن المفقين فأفقى كرمة التذحين 
بورق التبغ في الفم "." 

لذا نبحد أن الفقهاء غالبيتهم إن لم أقل كلهم يفتون بحرمة التبغ في هذا الوقت 
وذلك ا عرف نوناك سب سس رخس سساح ةساسلا يدع بجالاً للشك ف 
حرمته . 

ثانيا : مايإتعلق بالمصال الملغاة » وهي الصا الى الللاها الشارع وشهد لها 
بالبطلان , إما نصا أو الجاع ”- 

ومثال المصلحة الى شهد الشرع لبطلاما : هو قول بعض العلماء “لبعض الملوك 
لما جامع في مار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين . فلما أنكر عليه حيث لم يأمره 
بإعتاق رقبة مع اتساع ماله . قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه , واستحقر إعتاق رقبة في 
جنب قضاء شهوته ,فكانت المصلحة في إيجاب الصوم ليترحر به . 

قال الغزالي :" فهذا قول باطل , ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة , وفتح هذا 
الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال , ثم إذا عرف 
ذلك من صنيع العلماء , لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم , وظنوا أن كل ما يفتون به فهو 
تحريف من جهتهم بالرأي " ” 


۳ السبكي : علي بن عبدالكاق السبكي : الإبهاج ٠١/۳‏ . 
> الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية //ا81” . 
ه يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير / 7/17 . 
5 وهو الإمام ييى بن ييى تلميذ الإمام مالك . 

. ١174/١ الغزالي : المستصفى‎ ١ 
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يقول الدكتور يعقوب الباحسين :"ومن المصالح الملغاة مصلحة الأنثى في مساواتا 
لأيها في الميراث , والى ألغاها الشارع بقوله تعالى :! يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين 1 ',ومثلها مصلحة المرابي في زيادة ماله , الملغاة بقوله تعالى : وأحل 
الله البيع وحرّم الربا 4" , فأمثال هذه المصالح لا اعتبار لما "." 

وف واقعنا المعاصر نحد من نادى ممطلق المساواة بين الرجحل والمرأة بل تحاوز الأمر 
ذلك إلى منع الرجل من تعدد الزوجات , وبالفعل فقد بححوا في اصدار تشريعات تقيد 
الرحل من استعمال حقه . 

ولهذا ينبغي على المفي وخاصة في ما يتعلق بالمصالح أن يتنبه للنصوص الشرعية , 
فلا يخالفها لأدن مصلحة تعرض له , يقول الدكتور الزحيلي :" وكذلك الأمر في الاجتهاد 
الاتحاه الوسط ل وم وس سسسب سيا سو نود نس المعاصرة معاً , الأخخذ 
بالنصوص ورعايةأمقاصد التشريعة مَعا , أي فلا يترك النط الثابت محرد مصلحة 
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البحت اخاسن 
الاحتيال واتباع الهوى 
أولاً “ريق الاتضيال وار اله 
أ : الاحتيال لغة : الحيلة مشتقة من التحول » وهو التنقل من موضع الى موضع » 
والاسم : الحوّل , ومنه قوله تعالى : [ خالدين فيها لايبغون عنها حولا ]” , والحؤل , 


.١١/ النساء‎ ۲ 

. ۲۷١ / البقرة‎ ۳ 

> يعقوب الباحسين : قاعدة المشقة تحلب التيسير / ۲۸۷ 

ه د.وهبة الزحيلي : الاتحاه الفقهي الحديث منطلقاته واتجاهاته /1؟ . 
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والحيل , والحوّل , والحويل , وانحالة , والاحتيال , والتحول , والتحيّل » كل ذلك مداره 
على الحذق » وجودة النظر » والقدرة على دقة التصرف' . 

وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث » وقد تستعمل فيما فيه حكمه . 

ب : والهوى في اللغة : هوى النفس إرادتما , والجمع :الأهواء » والهوى هو خبة 
الإنسان الشئ , وغلبته على قلبه . ومنه قوله تعالى : ل وى النفس عن الهوى ) . 

وأصل الموى مذموم ثي اللغة » قال ابن منظور :" وميى تكلم بالحوى مطلقاً لم 
يكن إلا مذموماً حى ينعت بها يخرج معناه » كقولهم : هوى حسن , هوى موافق 
ال 

ثانياً : الحيلة والهوى اصطلاحاً : 

أ : الميلة ام طا ووو لاوزو ا الى حصول الغرض 
» بحيث لا يتفطن له إلا بنو ع من الذكاء والفظنة .“ 

ب : والمهوي في الاصطلاح : هو ميلان النقس الى ماتسقلذه من الشهوات من 
غير داعية الشرع . 

ثالثاً: حكم اتباع الموى : 

وكما أن أصل اتباع الحوى مذموم في اللغة كما تقدم فهو في الشرع أيضاً مذموم 
» قال الشاطبي رحمه الله : "وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في 
معرض الذم له ولمتبعيه » وقد روى هذا المع عن ابن عباس أنه قال : ماذكر الله الموى في 
كتابه إلا ذمه . فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى والدحول 
تحت التعبد للمولى "'. 


۲ ابن منظور : لسان العرب -۱۸٦/١١‏ ۱۸۹ , والرازي : ختار الصحاح 1۸/١‏ . 
۳ النازعات / 5١‏ . 

> ابن منظور : لسان العرب ۳۷٤ / ٠١‏ . 

ه ابن القيم الجوزية : إعلام الموقعين ۲٤١/۳‏ . 

. ٠۲١/١ الجرحان : التعریفات‎ ٦ 

. ٠۷١/۲ الشاطي : الموافقات‎ ١ 
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وقد رأيت أن أجمع بين كل من الاحتيال واتباع الهوى , وذلك أن اتباع الهوى 
معن عام لكل ما هو مذموم » فيدخل فيه الاحتيال وغيره من المعاني المذمومة » وأتيت 
بالاحتيال هنا » لأن أكثر ما يعاب على بعض الفقهاء من معان اتباع الحوى هو الاحتيال 
والله أعلم . 

قال الشاطيي :" أن اتباع الحوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بما على 
أغراضه , فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه , كالمرائي يذ الأعمال الصالحة سلماً ل 
في أيدي الناس , وبيان هذا ظاهر » ومن تتبع مآلات اتباع الحوى في الشرعيات وجد من 
ا 

والشريعة الاسلامية ذمت اتباع الحوى , وذلك أن اتباع الموى هو الأخذ ,ما تحبه 
النفس , دون التقيد بها تعمس هوي وستي سود سنو وى أراد أمرأً فرأى أن 
الشريعة ترفضه فإِله لايلتزم بتجلطي الشريعة » وقدتتعمد الى الالحتيال مفلاً أو الى غير 
الاحتيال من المعاني الذمومة » للتخحلص من قيودات الشرع فهو قاض في طريقه » متبع 
هواه » فيصدق عليه قول القائل _: 

يأب الفى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 
لذلك قال أهل العلم : وأما اتباع ا هوى في القضاء والفتيا فمحرم إجماعاً ِ 
و الأدلة الدالة على تحريم اتباع الهوى » مايلي : 


-١‏ قوله تعالى : إ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ‏ قال الطبري :"فلا تتبعوا أهواء 
أنفسكم في الميل في شهادتكم إذا قمتم يما لغ على فقير , أو لفقير على غي "“ . 


۲ المصدر السابق ٠۷١/۲‏ . 


۳ محمد بن عبد الرحمن المغربي : مواهب الجحليل ۹١/٦‏ 
١‏ النساء / ه8١‏ 5 
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؟-قوله تعلى : [ ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تتبع المموى فيضلك عن سبيل الله 1 ' , قال الطبري :" لاتؤثر هواك في 
قضائك بينهم على الحق والعدل فيه » فتجور عن الحق , فيضلك عن سبيل الله "' . 

-٣‏ قوله تعالى : إ وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى فإن الجنة 
هي المأوى ) " » قال ابن مسعود رضي الله عنه :"انتم في زمان يقود الحق الهوى , وسيأقٍ 
زمان يقود الهوى الحق » فنعوذ بالله من ذلك الزمان "“ . 

وقد عنون ابن القيم في كتابه القيم "إعلام الموقعين" : " فصل في تحريم الإفتاء في 
دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي دلم تشهد له النصوص بالقبول " 
فقال : 'قال الله تعالى : | فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ]” , فقسّم 
الأمر الى أمرين لانالوكصع عه سجس سب و تام به , وإما اتباع الهوى 
فور يات الو لخو ل 

رابعاً : نموذ على اتباع الهوى في الفتوى : 

يذكر لنا الش اللي حادنة على اتاج هوى ي الفتوى_مفيقلال :" أن أحد الفقهاء 
وهو ابن لبابة عزل عن الشورى لأمور نقمت عليه واسقطت عدالته , وأمر أن لايفي 
أحداً , ثم إن الناصر احتاج الى شراء بحشر” من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر , 
فشكى إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه , لمقابلته منزهة , فقال له ابن بقي : لاحيلة 
عندي فيه » .. فقال له : تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبي , وما أحزله من أضعاف 
القيمة فيه . 

فجمع ابن بقي الفقهاء فلم يجدوا الى ذلك سبيلاً » فغضب الناصر عليهم . 


. ۲٣/ص‎ ۳ 

> الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن +7/ ١5١‏ . 

ه النازعات / 50 . 

القرطبي : تفسير القرطبي 7١/8/١9‏ . 

۷ القصص / 50 . 

۸ ابن القيم : إعلام الموقعين ٤۷/١‏ . 

. ٠۳١۷/٤برعلا المحَشَرٌ الذي لا يرعى قرب الماء .انظر . ابن منظور :لسان‎ ٩ 
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فبلغ ابن لبابة الخبر فأرسل الى الناصر وقال : أنه لو كان حاضراً لأفتاه بحواز 
المعاوضة . 


لس 
. قال : أما قول إمامنا مالك ابن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء , وأما أهل العراق فإفهم 
لايجحيزون الحبس أصلاً وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة ". 
فقال له الفقهاء : "سبحان الله تترك قول مالك الذي أف به اسلافنا ومضوا 


فقال لهم ابن لبابة :" ناشدتكم الله العظيم , ألم تترل بأحد منكم ملمة بلغت بكم 
أن أحذتم فيها بغير قر لاف سع ات أن كدو صصح كر ف ذلك ". قالوا : 
بلى . قال :"وأمير المؤمللين أولى بِذَّلك فحدوا-به ماحد كم ...". 

فكتب القاظي الى أمير المؤمنين بصورة المحاس إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له 
بفتيا محمد بن لبابة وينظظد ذلك ويعوض_المرضى من هذا ابحشر بأملال ثمينة . 

ثم جئ بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولاية خطة الوثائق ليكون 
هوالمتولى لعقد هذه المعاوضة » فلم يزل ابن لبابة يتقلد حطة الوثائق والشورى الى أن 
مات سنة 775 ست وثلاثين وثلاثمائة للهجرة ". 

قال الشاطبي بعد أن أورد هذه الحادثة :" فتأملوا كيف اتباع الحوى وأولى أن 
ينتهى :بصاحبه فشآن مثل هذا لايحل أصلاً من وجحهين : 

أحدهما : أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به لأن أهل العراق لايبطلون الإحباس 
هكذا على الاطلاق » ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبيت » وإما أنه كان قولاً هم 
رجعوا عنه , بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسبما هو مذكور في كتب الحنفية . 
والثاني : أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرحع في حكمه أحد القولين 


باحبة والأمارة أو قضاء الحاجة , إنما الترحيح بالوجوه المعتبرة شرعاء وهذا متفق عليه بين 
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العلماء فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق » أو رحح بغير مععئ معتبر » فقد خلع 
الربقة , واستند إلى غير شرع » عافانا الله من ذلك بفضله"' . 

ومثله ماحكاه ابن القيم عن القاضي أبو الوليد الباحي » عن بعض أهل زمانه , 
من نصب للفتوى » أنه كان يقول : إن الذي لصديقي على إذا وقعت له حكومه أو فتيا 
أن أفتيه بالرواية الى توافقه » وقال :" وأحبرن من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة 
من المفتين بها يضرّه وأنه كان غائباً » فلما حضر سأهم بنفسه فقالوا : لم نعلم أا لك 
.وأفتوه بالرواية الأحرى الى توافقه " , قال ابن القيم :" وهذا نما لا حلاف بين المسلمين 
ممن يعتد يهم في الإجماع أنه لامجوز...وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر » وال 
المستعان 7 

خامساً : ما بيعاس سكم لوت 

قسم العلماء [ألحيلة باعتبار-مشروعيتها إلى قسمّين » هما : 

القسم الأول : حيل مشروعة » ويسميها بعض الفقهاء بأوجه المخارج من 
الضايق - حن لانفن الاش من ها ت وهي اليل الى تتح للتحلص من المآم , 
للتوصل الى الحلال » أو إلى الحقوق » أو إلى دفع باطل » وهي الحيل الي لا تمدم أصلاً 
مشروعاً » ولا تناقض مصلحة شرعية » وهي ثلاثة أنواع : 

أ- أن تكون الحيلة محرمة , ويقصد بما الوصول إلى المشروع » مثل أن يكون 
له على رجحل دين أو حق فيجحده ولا بينه له » فيقيم صاحب الحق شاهدي زور , 
يشهدان به , ولا يعلمان ثبوت هذا الحق . 

فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود » وفي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أذ الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن 


. ,المكتبة التجارية , مصر‎ ١79/4 الشاطبي . أبو إسحاق الشاطبي : الإعتصام‎ ١ 
.7١١/54 ابن القيم :إعلام الموقعين‎ ۲ 
. ۱۸۹/۳ المصدر السابق‎ ۳ 
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من خانك ) ' , ويجيز هذا من يجيز مسألة الظفر بالحق » فيجوز في بعض الصور دون 

وقد كان بعض الفقهاء يعلمون الناس بعض الحيل » لإعتقادهم أن صاحبها على 
الحق » ومن ذلك ما ذكره اللقاني عن بعض علماء المغرب » قال : "إن بعض علمائهم 
سألته امرأة أضرٌ يما زوجها لما لم تعجبه بعد البناء لتفتدي منه » هل يحل ذلك ؟ 

فققال : لاء ولكن قولي إن بدبره برصاً » وأنا أحتار فراقه لأنه دلس به على 
حيث لم يخبرن به . فذهبت للقاضي وادعت ذلك » فأمر القاضي بكشفه . فأبى ودفع لها 
حقها وفارقته" . 

ب- أن تكون الحيلة مشروعة , وتفضي إلى مشروع , ومثاها الأسباب الي 
نصّبها الشار ع مفضية إل تسج اطماسك ا عسو دساو و خرو سم 

ج- أن بحتال على-التوصل إل الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم 
توضع موصلة إلى ذلك] بل وضعت لغيره فيتخذها هو ظريقا إلى هلًا المقصود الصحيح او 
قد يكون قد وضعت لل لكن تكون حفية ولا يفص کا . 

القسم الثاني : الحيل المحرمة : وهي الحيل الي تتخذ للتوصل ها إلى محرم » أو إلى 
إبطال الحقوق » وهي الحيل الي تهدم أصلاً شرعياً » أو تناقض مصلحة شرعية * , قال ابن 
القيم :" فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم » وأقبح ا محرمات » 


١‏ أحرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين ,كتاب البيوع , برقم 75١95‏ , 57/5 , وقال :" صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه وله شاهد عن أنس ". 
۲ اللقاني : منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى/757. 
* ولا يخفى أن إدراج هذا النوع تحت الحيل فيه تجوز والمراد بالحيلة هنا السعي والطلب »كقول الشاعر: 
أصون عرضي ,مالي لا أدنسه لابارك الله بعد العرض بالمال 
أحتال للمال إن أودى فأجمعه ولست للعرض إن أودى .محتال 
انظر هذه الأبيات لابن خلف الطائي ابن منظور : لسان العرب 8//ا” . 
> انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ۳/ ۳۳۸ , الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية 370/١‏ . 
ه الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية ٠۳٠٠١ |١۸‏ . 
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وهي من التلاعب بدين الله » واتخاذ آياته هزواً » وهي حرام من جهتها في نفسها » لكونها 
كذباً وزوراً , وحرام من جهة المقصود يما وهو إبطال حق وإثبات باطل' . 

وقال سهل التستري : "من أفى الناس بالحيلة فيما لايجوز بتأول الرأي والمهوى بلا 
کات ار ليقن ينل م علماء السو "3 , 

والحيل المحرمة ثلاثه أنواع وهي : 

أ- 2 أن تكون الحيلة محرمة , ويقصد يا الحرم » ومثال ذلك : أن يحتال البائع 
على فسخ البيع بدعواه أنه لم يكن بالغاً وقت العقد أو لم يكن رشيداً أو كان محجوراً عليه 
ر اکن ابيع ملكا له '. 

a‏ كبن الول ترواسة ف شونا لك الود ماعو حرفل البلناء 
لذلك بقطع الطر يودفاف- لمشو حفن فسمسو كقارف فطع الطريق حرم السفر 
لمقصوده ". 

ج- أن تكو الحيلة لم توضع وسيلة الى الحرم بل إلى المشؤاوع » كالإقرار والبيع 
والنكاح والهبة ونحو ذلك © فيتحذها لتحيل سلما وطريقا إلى ترام" . 

نذا فإخه يدن بالمقن مغرفة الضوائط الضكتيحة لكى .يفزق .بق عنا كان ترجا 
شرعياً مرغوباً فيه , وبين الحيل المرغوب عنها . 

و عه مت لان ن كاعم الان فصا ويك فيد اة وة 
اليل والمخحارج , وقال فيه :" وضابط التفرقة بينهما أن كل ما يتوسل به المرء بتطبيق 
القانون الفقهي تطبيقاً صورياً غير حقيقي يستلزم إغفال العلة الى بن عليها الحكم , 
وضياع حكمته الشرعية , فهو نوع من المحظور المرغوب عنه . 


.٠١٤ /۳ انظر ابن القيم : إعلام الموقعين‎ ١ 

١‏ العكبري : عبيد الله بن محمد بن بطة : إبطال الحيل 55/١‏ , المكتب الإسلامي , بيروت , الطبعة الثانية » تحقيق 
زهير الشاويش . 

۳ انظر ابن القيم : إعلام الموقعين */ 84 3”. 

: المصدر السابق :بتصرف يسير . 

ه المصدر السابق . 
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وإن كل ما يتذرع به الإنسان للتخلص من الحرام أو التوصل الى الحلال بسائق 
دفع الضرر وسد الذرائع » أو حلب المصالح بشرط الاحتفاظ بكيان الشرع , والمصلحة 

الي بني عليها الحكم , وحكمة تشريعه صوناً الحقوق الله تعالى وحقوق عباده , 
فهو من النوع المرغوب فيه » المسمى بالمخارج الشرعية " . 

سادساً ؛الأدلة عن مشر وعية اليل المباحة: 

-١‏ قوله تعالى | إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلاً 1" , قال القرطبي : "الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص "". 

31 قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : [ وخذ بيدك ضغاً فاضرب به ولا 
تحنث ) أ , ووحه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أذن لنبيه أيوب عليه السلام أن 
يتحلل من ,ينه بلطتت كات ار رجاو بات معدودة وهي في 
المتعارف الظاهر أنما تكلون متفرقه “فأرشده تعالى الى الحيلة في حرلاجه من اليمين فيقاس 
عليه سائر الباب . 

۳- ماروی البخاري ف صح تح ن اب هرر رضي اله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) '. 

وحه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الحيلة على التخلص من 
الريا يعوسظل الك الأ خر .. 


.١ محمد سعيد الباني : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق/؟55‎ ١ 

؟ النساء / ٩۹۸‏ . 

.eV/o القرطي : تفسير القرطبي‎ ٣ 

. ٤ ٤/ص‎ ٤ 

ه ابن القيم : إعلام الموقعين ١85/7‏ . 

> رواه البخاري : صحيح البخاري , باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه , برقم 7١89‏ , 7537/9 . 
۷ ابن القيم :إعلام الموقعین ٠۹۰/۳‏ . 
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سابعاً : الأدلة على عدم مشروعية الحيل المحرمة : 

-١‏ قوله تعالى :إ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين ' . قال الحسن البصري : " رموا الحيتان في السبت ثم أرجؤها في الماء » 
فاستخرجوها بعد ذلك فطبخوها فأكلوها ....والله ماكانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند 
الله من دماء قوم مسلمين إلا أنه عجل لمؤلاء وأخر لؤلاء " . 

؟- قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات )' » قال ابن القيم : " 
يكفي هذا الحديث وحده في ابطال الحيل". * 

۳- ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عباس , رضي الله عنه أن الي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) . 

و بناء على mme‏ نكر و الأورع هو ترك 
الحيل مطلقاً , لأن غالبلا تنطوي على تلاعب في دين الله, وهي تنطلأي أيضاً على المراواغة 
والخداع , وسلوك الطإق الخفية وأمر دين الله واضح جلى وضوح الأشمس . 

ولكي رغ لم ذلك بالاستناد إلى ماسيق تن_مشروعية_الجيل المباحة ومن أقوال 
الفقهاء فإنه للمفيّ استعمال ما ابيح من الحيل إذا كانت هناك حاجة ملحة , أو لأخذ حق 
مغتصب و كما قال النووي : " وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لاشبهة فيها 
لتخلص من ورطة يمين ونحوها , فذلك حسن جيل » وعليه يحمل ما جاء عن بعض 
السلف من نحو هذا كقول سفيان : "إنما العلم عندنا الرحصة من ثقة » فأما التشديد 


فيحسنه كل أحد 0 


. 58 / البقرة‎ ١ 

۲ ابن القيم :إعلام الموقعين ٠١۲/۳‏ . 

#نزؤاه البخاري:: حصيخ البخاري بات كيف كا بد الوعي إلى راسؤل الله لى اله غلية وسل برقم ١‏ , 
۳/١‏ 

. ٠١٤/۳ ابن القيم :إعلام الموقعين‎ ٤ 

ه رواه البخاري : صحيح البخاري , باب ما ذكر عن بي إسرائیل , برقم ۳۲۷۳ , ٠٠۷١/۳‏ , ومسلم : 
صحيح مسلم , باب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام , برقم ٠١١۷/۳ , ١8/85‏ . 

ه النووي, يجى بن شرف : آداب الفتوى /8” , دار الفكر , دمشق , الطبعة الأولى , بسام عبد الوهاب الجابي . 
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المبحث السادس 
الاحتجاج بالخلاف 

الخلاف أمر واقعي وموجود منذ العصر الأول وإلى يومنا هذا وليس المراد نفي 
الخلاف فإن هذا أمر غير مقدور عليه من الناحية الشرعية حيث بين عليه الصلاة والسلام 
أن انععه ري ای ی کی ی و کا اا چ ای اا 
الفقهاء رحمهم الله ذكروا جملة من الأسباب الحقيقية الى من شأهها أن توجد الخلاف بين 
الفقهاء : 

ولكن المراد في بحثي هذا أن نبين هل هناك في الشريعة حلاف يحتج به أم لا , 
وكذلك الفرق بين الخلاف المقبول والخلاف المذموم . 

الو اقم الي م "eer‏ ئي المسألة خلاف" 
فيجيز بعض المسائل الي شذ فيها أهل العلم > ويعتبر زلات الفقهاء مدخلا وبابا يُدحل فيه 
ما أراد وإذا أنكر عله بأن قي المسألة نص » أو أن هذا القول ال لللإجماع قال :" قي 
المسألة حلاف"..! 

أولاً : تعريف الخلاف : 

أ : الخلاف في اللغة : المضادّة » وقد حالفه مخالفة ولافاً » وفي المثل : انما أنت 
حلاف الضبع الراكب . أي تخالف حلاف الضبع ,لأن الضبع إذا رأت الراكب هربت 
ته 

ب : وقي الاصطلاح : هو منازعة بحري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال 
باطل . 

وعرفه الدكتور عمر الأشقر - حفظه الله - :" أن يذهب كل عالم إلى لاف 


ما ذهب إليه الآخر » وهو ضد الاتفاق " . 


.۹۰/۹ ابن منظور : لسان العرب‎ ١ 
. ۳/۱ الجرجاني : التعريفات‎ ۲ 
. دار النفائس , الأردن , الطبعة الثالثة‎ , ١5/ د. الأشقر, عمر سليمان : مسائل في الفه المقارن‎ ” 
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ثانياً : حكم الخلاف : 
في الحقيقة الخلاف لايعتبر حجة في الشرع , وانما الحجة ق الأدلة الشرعية ولذا 
يقول الشاطي رحه الله : "وقد زاد هذا الأمر على قدره الكفاية حي صار الخلاف في 
المسائل معدوداً في حجج الإباحة , ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز 
الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل العلم , لا بمعين مراعاة الخلاف فإن له نظراً آخر » بل 
في غير ذلك . فرعا وقع الافتاء في المسألة بالمنع فيقال : لم تمنع والمسألة مختلف فيها ‏ 
فل اللات حه و اراز كرد كرفا غفا فا لا لدل يذل عل اة مدهب 
الجواز , ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة" . 
ثم استدل الشاطي هذه المسألة .مما يلي : 
-١‏ أن الله |e mm‏ فيه إلى الله والرسول 
, وذلك مصداقا لقوله إعالى  :‏ فآن تنازعتم في شيء فردوه إلى ال والرسول)'. 
؟- أن إطلاق هذا القول يلزم منه إباحة الربًا والمتعة وغيّاها من الأمور » بحجة 
أن الأمة احتلفت فيها ! 
وعلى هذا ينقسم الخلاف باعتبار قبوله من عدمه الى قسمين : 
القسم الأول : الخلاف المقبول وهذا يكون في الأمور الي شرعت متنوعة , 
فيكون اختلاف العلماء هنا فيما هو أولى وأفضل » ومثل لذلك بتنوع أنواع الحج » أو 
إفراد الاقامة أو التثنية أو الجهر بالبسملة والمحافتة فيها » وغيرها '. 
ويندرج تحت هذا القسم الخلاف السائغ » وهو اختلاف امجتهدين من فقهاء 
وحكام في المسائل الاحتهادية » ويشترط لهذا الخنلاف عدة شروط حي يقبل » منها : 
-١‏ أن يصدر هذا الاختلاف من أهل الاحتهاد المعتبرين ممن ينسبون إلى العلم 
وال 
؟١-‏ أن يكون اختلافهم في المسائل الفرعية الي لم يدل دليل قطعي على 
حكمها. 
١‏ الشاطبي : الموافقات 4/ ١5١‏ . 


؟” النساء /9ه . 


۳ د. الأشقر, عمر سليمان : مسائل في الفقه المقارن ,١/‏ بتصرف يسير. 
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وينبينٍ على ذلك أن الأصول الي لايتطرق إليها الخلل وال يجب الرحوع إليها 
عند كل خلاف هي كتاب الله سبحانه وتعالى » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابته » 
الصحيحة » ثم ماعلم يقيناً أن أمة الإسلام جميعها اجتمعت عليه » وما سوى هذه الأصول 
الثلاثة فليس .معصوم من الخطأ '. 

*- أن يكون القصد الوصول إلى الحق والصواب . 

5- أن يبذل الفقيه أقصى حهده في الوصول إلى الحق . 

ه- أن لا يعتدٌ بالأقوال الشاذة , أو الضعيفة الى تحنبها عامة الفقهاء . 

5- أن تكون المسئلة فيها اجتهادية » ممعيئن أن لاتكون خحلافية . 

وقد التبس على بعضهم قول العلماء " لاإنكار في مسائل الاحتهاد" فظن أن كل 
مسألة حلافية م ألة واجح مها دوت سالد موس لمكن لاف سم سن ن اة الاحتهادية هي المسألة 
الي لم يغبت فيها نص آو نصوص صزيحة تدل على صحة أحد الآراعإفيها . 

والمسألة الخلاظية هي المسألة الى احتلف فيها علماء الأمة »كن ثبت فيها نص أو 
نصوص صريحة تدل على ضحة أحذ الأقوال فيها . 

قال ابن القيم :" وقولهم إن مسائل الخلاف لاإنكار فيها ليس بصحيح ., فإن 
الإنكار إما أن يتوحه الى القول والفتوى أو العمل » أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة 
أن شاعا شاف او اه اا 

وأما العمل فإذا كان على حلاف سنة أو إجماع وحب انكاره ... وكيف يقول 
فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم 
الحاكم إذا حالف كتاباً أو سنة , وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء "" . 


١‏ المصدر السابق , وعبدالرحمن عبد الخالق : القواعد الذهبية في أدب الخلاف/ 1 , مكتبة الذهى , الطبعة الأولى, 
الكويت e‏ 

؟ الأثري , فوزي بن عبدالله :.حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف/5 الفرقان , 
عجمان, الكبعة الثالثة , وانظر د.فضل إلهي حكم الإنكار في مسائل الخلاف / ,١١‏ ترجمان الإسلام , باكستان , 
الطبعة الأولى . 


۳ ابن القيم : إعلام الموقعين ۲۸۸/۳ . 
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القسم الثاني : هو الخلاف المذموم : وهو ما حالف نصاً من كتاب أو سنة أو 

اا 

ولهذا النوع من الخلاف عدة أساب » منها : 

-١‏ الجهل بالنصوص الشرعية أو بدلالة هذه النصوص » وقد كان الخوارج مع 
شدة عبادتهم جهلة بمعاني النصوص الشرعية حى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناحرهم بعرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ". 

قال شيخ الاسلام : "فمن تكلم بجهل وا يخالف الأئمة فإنه ينهى عن ذلك 
ويؤدب على الإصرار كما يفعل بأمثاله من الجهال"" . 

؟- الظلم والبغي : وهذا الاحتلاف يكون بسبب التباغض والتدابر والتحاسد 
> فيحمل ذلك الفريق اتتا ت اوو كانت حقاً . 

-٣‏ للهوئ واتباع آلظن » وقد حاطب الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ولا تتبع الهوئ فيضلك عن سبيل الله ٠)‏ . 


المبحث السابع 
الاستسلام أمام تأثير الواقع 


.١ه/فالسألا الأثري :حجج‎ ١ 

۲ رواه البخاري : صحيح البخاري , باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به , برقم /٤ ,٤۷۷١‏ 
8 . 

“ أحمد بن تيمية : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية قي الفقه۲ ۲۲۷/۲ . 


٤‏ ص/ "؟. 
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ينبغي على المفي أن يفهم واقع الفتوى , حي يضع الأدلة الشرعية في مواضعها 
المناسبة , واليوم ورغم التحذيرات المتكررة من أهل العلم في كل مكان بضرورة عدم 
إخضاع النصوص الشرعية للواقع المنحرف » بحد أن البعض يلوي أعناق النصوص الشرعية 
في محاولة منه لجعلها تلائم هذا الواقع المنحرف. 

و هذا الخلل في رأيي يرحع إلى عدة أسباب , قد يكون منها الجهل وقد يكون 
منها قلة الورع , وقد يكون لنفسية المفي , أو توحهاته الفكرية دحل في هذا » فنجد أن 
منهم من يبيح الغناء بل ويذكر أنه يتابع أغاني فلانة وفلانة من المغنيات ولا يرى بذلك 
ا 

يقول الشيخ يوسف بلمهدي - بعد أن تكلم عن المتصوفة - :" وإنه لما كانت 
نفوس هؤلاء القوم مر حفةسوفيقةسفإ سواسو ماسو الختاوسوقالواسع " ' 

وهناك عدة أظباب أحرئق- ولكن يبقَى السبب الرئيس فإإذلك كله هو الانبهار 
بالحضارات الأخرى وإلي أصبحت اليوم - وللأسف = حط أنظارإ العام لامتلاكها العلم 
والقدرة على التطوير وإلإبداع ٠‏ 

إخاكااة ی ار ا ا ر لک ان ی كذ اوا 
للحقائق » وأكثر من ذلك هو التوهم بأن دين الله عز وجل يشوبه النقص » ولاشك بأن 
من يعتقد ذلك فهو كافر » لمخالفته صريح قوله تعالى : إ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 1'. 

وهؤلاء المتأثرون بالواقع نحد أن وسيلتهم دائماً هي التبرير والدفاع » فهم يرون 
أن الدين ضعيف فيدافعون عنه » ويبررون الأحكام بتبريرات عصرية لم يأت با الدين 
الإسلامي . 

يقول القرضاوي :" ومدرسة التبرير للواقع » سواء كان الواقع الذي يريده العامة 
أم الواقع الذي يريده السلطان.. ومهمة أصحاب هذه المدرسة إضفاء الشرعية على هذا 


Tir 


الواقع » بالتماس تخريجات وتأويلات شرعية » تعطيه سندا للبقاء 


١‏ بلمهدي , يوسف بلمهدي : البعد الزماني والمكان وأثرها في الفتوى ٠٠٠/‏ , دمشق , سوريا , الطبعة الأولى. 
۲ المائدة / ۳. 


.٠١۷/ القرضاوي , يوسف القرضاوي : الاجتهاد في الشريعة الإسلامية‎ ١ 
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فنجد أنهم وخاصة في المسائل العصرية يأتون بحجج وعلل لم تكن هي مناط 
الإ بدا فمثلاً في مسألة تعدد الزوجحات بحدهم ينتقدون هذا التعدد , ويضعون له 
عدة قيود وشروط , فعلى سبيل المثال منها أن تكون زوحته الأولى بما عيب شرعي » أو 
أن ترضى الزوجة الأولى بالثانية , أو أنما عقيم مثلاً وهلم رم 

والحقيقة أن الشريعة الإسلامية لم تبرر هذه التبريرات اطلاقاً و واغما اشترطت 
العدل في المبيت والعدل في النفقة » وأطلقت الإذن بالزواج حى وإن كان بحرد الشهوة 
فقط , قال تعالى : ل فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة ]' . 

وعند الكلام عن ولاية المرأة بحد تفسيراً غريباً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم إودأقس سبدو وس سب لوار بزمان الرسول صلى 
الله عليه وسلم , أمّا الآ فلا" . 

بل ويصل الأمر إلى الحدود الشرعية , فيتظر بعضهم إلى الرحم وكأنه عقوبة 
وحشية , فيخفف من ولك بأن يقرر أناالرحم تعزيتر لول الأمر إلغاؤه إن رأى المصلحة 
في ذلك . 

إن عزة المسلم الحقيقية تكمن في قبوله وطاعته وانقياده لله عز وجل » والقول 
الفصل في ذلك هو قوله تعالى : [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )". 

يقول الدكتور عامر الزيباري : "وكانت المصيبة هينة لو كان المنادون بهذه 
المطالب أناساً عاميين لاعلاقة لهم بالعلم والإفتاء » أما حين نسمع هذا من أدعياء العلم , 
فتلك: الطامة الكيزى. وما يتدى له ابفيين ,ولا كول ولا قوة إلا بالله "1 


۲ النساء /”. 
“ رواه البخاري : صحيح البخاري , باب الفتنة الي تموج كموج البحر , برقم 55485, 7500/5 . 
: النساء /5ه . 


1 الزيباري : مباحث في أحكام الفتوى لوه .١‏ 
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المبحث الثامن 
المداهنة والتأثر بالإغراءات والسلطة السياسية 

أولاً : التعريفات : 

أ : المداهنة في اللغة : المداهنة , وَالِإدْهَان : المصانعة واللين » وقيل المداهنة: 
إظهار خلاف مايضمر » ومنه قوله تعالى : 1[ ودوا لو تدهن فيدهنون ٠)‏ أي :وڏوا لو 
تلين في دينك فيلينون . وقال قوم : داهن أي وارب وأَذْهَن أي غش ". 

قال القرطي :" والُذهن الذي ظاهره حلاف باطنه ,كأنه شبه بالدهن في سهولة 


Tir 


ظاهره 


. ٩/ القلم‎ ١ 


۲ ابن منظور : لسان العرب ٠٦۲/٠۳١‏ , والرازي مختار الصحاح ۸٩/١‏ . 
۳ القرطي : تفسير القرطي ۲۲۷/۱۷ . 
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والمداهنة في الاصطلاح : هي أن ترى منكرا وتقدر على دفعه ولا تدفعه » حفظا 
لجانب مرتكبه أو جانب غيره » أو لقلة مبالاة في الدين '. 

ثانياً : حكم المداهنة في الدين : 

من صفات أهل العلم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم » ويتحرون الحق والدليل 
فيما يقولون » وكانوا لا يتساهلون في الفتاوى بسبب الإغراءات حوفاً على دينهم » وقد 
تقدّم معنا قول القرافي : " إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل 
و فلا ينبغي للمفي أن يفي العامة بالتشديد والخواص وولاة الامور بالتخفيف » وذلك 
قريب مخ الفسودق واخيانة بق الدين والعلاعبة بالمسلميق . 

بل على العكس كانوا يشدّدون عليهم » وفتوى ييى بن بيى مشهورة حيث 
أو حب على الہ اطا نالوج ج رونا ناوا نوور متتابعين » صحيح أن 
الفتوى باطلة لمخخالفتها|النص الشرعتئ » ولكن ردت من نقلها هنان أبين أن ذلك العام 
لم يتأثر بإغراءات السالطة ولم يتساهل في الحكم لأجل حاكم أو غيل . 

ومما ابتليت إيهالأمة قدعا وحدينا كو أن يتصديى للفتيا ملي ليس أهلاً لها » فيبيع 
دينه بعرض من الدنيا . 

وهذا مرض من أمراض القلوب » ومردٌ ذلك كله ومرجعه هو عدم تقوى الله عز 
وجل , ومحبة ما في أيدي الناس » وقد وجد بعض السلاطين في القدم والحديث هذه الفئة 
وقربوهاء وخحلعوا عليها الخلع » وبوأوها المراكز العالية , وفي المقابل أحذوا منها ما 
يريدون من فتاوى تخدمهم وتضفي على أعماهم اللبوس الشرعي . 

صحيح أنه لا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا المفي أو ذلك يداهن في الفتوى 
ويتقرب إلى السلطة بذلك ,إذ لا يستطيع أحد أن يعلم ما في قلب ذلك المف , فقد يجتهد 
المي في مسألة ما وتكون نيته هي ما عند الله عز وجل ولكنه يوافق فيها أمراً قد أراده 
الحاكم » فلا نستطيع أن نرميه بالمداهنة هذا من جهة . 

ومن جه ةأحرى فإن المداهنة لا تنحصر في فتوى أو اثنتين » بل هي منهج 
لاينفك عنه صاحبه غالباً وطريق ممتد لا يستطيع صاحبه الابتعاد عنه كثيراً . 


4 الجرحان , علي بن محمد : التعريفات ٠٠٠/١‏ . 


ه المغربي , محمد بن عبد الرحمن :مواهب الحليل 97/5 . 
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والمداهنة مذمومة في الشرع » ومن الأدلة على ذلك , مايلي : 

-١‏ قوله تعالى : لْ ودُوا لو تدهن فيدهنون ] ', قال ابن الجوزي : فيه سبعة 
أقوال : 

أحدها : لو ترخص فيرخصون . 

والثاني : لو تصانعهم ف دينك فيصانعون في دينهم . 

القاليث :لو تكفر: فيكفروكن:: 

الزابع + لو تليق :فيلينون للك 

الخامس : لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون . 

والسادس : ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديائهم » وكانوا أرادوه على أن 
يعبد آلهتهم مدة ويعبدورك تسد 

والسابع : لو يقارم فيقاربؤنك " ." 

أقول: ومن|تأمل هذه المعاني السابقة وحد أنها مذمومة كلها » وهى تدور على 
بذل الدين من أحل لديا هذا يقو العلماء : 'زمن الخطايا الإداهنة وهي ترك الدين 

؟- وما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بادروا 
بالأغمتال فففا كقطتع الليل الظلم و بضع الربخل امؤمنا ومسي كافرا أو سي فما 
ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا ) . ؟ 

وقد نقل الذهي عن بعض العلماء قوله :" الفقهاء أمناء الرسل » فإذا رأيتم 
الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم " 7 

وقد روي عن الحسن أنه مر ببعض القرّاء على بعض أبواب السلاطين فقال لهم:" 
جهتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبواهم فزهدوا فيكم , أما إتكم لو جلستم في 


Tm. 
:-" لإصلاح اللننا‎ 


. ٩/ القلم‎ ١ 

۲ ابن الجوزي ,عبدالرحمن بن علي : زاد المسیر ۳۳۱/۸ . 

. ٠١/١ الطحاوي ,أحمد بن محمد : حاسية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ ١ 

. 1١١١/١, ١١4 رواه مسلم : صحيح مسلم , باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن , برقم‎ ١ 
. 557/5 الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ * 
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بيوتكم حن يكونوا هم الذين يرسلون إليكم لكان أعظم لكم في أعينهم , تفرقوا فرق الله 
بين أعضائكم " . 

ومن الإغراءات الي قد يتأثر بها المفي هي الحدية » ولهذا فصّل العلماء في الحدية 
فقالوا أنما إن كانت بغير سبب الفتوى » كمن عادته يهاديه , أو من لايعرف أنه مفت فلا 
بأس بقبوها . 

وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بها لايف به غيره ممن 
لايهدي له ,لم يجر له قبول هديته » وإن كان لا فرق بينه وبين غيره عنده في الفتيا بل يفتيه 
ما يفي به الناس وكره له قبول الحدية لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء' . 

وليس الإغراءات محصورة في الحدية فقط . بل إها تشمل كل فائدة يجنيها المفئ 
يقول الدهلوي :" و لا ورسلا فيان سرف قارا بلجو وة لحر منفعة » لأن ضرر 
ذلك في الدنيا والآحرة تم وأعم" . 

يقول الأستاذ يوسف بلمهدي عن مسألة الفوائد البنكية :"فبعد إجماع العلماء 
على تحريم هذه الفوائك منت سنن يطلع على الناسن اليوم من ينيل الموضوع من جحديد » 
ويفيٍ بجحوازها » ولم يعد السلطان هو الذي يملك الثروة ويملك الإغداق والمنع وحده . بل 
تغيرت الدنيا وتعددت مراكز الثروة » ولم يعد السلطان أغئ الأغنياء » وإنما صار للإغداق 
والغواية مصادر أخرى » أضعفت شخصية الكثير أمام سلطان المال " . 

وفي هذا الوقت بالذات أصبحت الفتاوى في بعض دور الفتوى تمثل توجهات 
السلطة السياسية , وأعجب من ذلك أن تتعدى تلك الفتاوى بلد المفي إلى فرنسا , ليس 
لنصرة قضية إسلامية , ولكن لتؤيد قراراً لرئيس جمهورية فرنسا في منعه للحجاب 
الإسلامي , في محاولة من ذلك المفيٍ لتبرير ذلك القرار وإضفاء اللباس الشرعي عليه , 


بج الفرج , عبد الرحمن بن علي : صفة الصفوة ۲۳٠/۳‏ , دار المعرفة , بيروت ,الطبعة الثانية , تحقيق محمود 
فاحوري و د. محمد رواس قلعجي 8 

ه ابن القيم الجوزية : إعلام الموقعين .۲٠۲/٤‏ 

١‏ الدهلوي , أحمد بن عبدالرحيم : عقد الجحيد في أحكام الاحتهاد والتقليد ,۲۹/١‏ المطبعة السلفية , القاهرة , حب 
الدين الخطيب . 

۲ بلمهدي , يوسف :البعد الزماني والمكاني /۲۷۲ . 
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خاصة وأن مسألة الحجاب الشرعي من الأمور الى لا يختلف في وجويا أهل العلم المعتبرين 
, وهي أشهر من أن يستدل لها . 

الغا : وفي هذا الموضع ترد مسألة لها علاقه بالمداهنة وهي المداراة » وقد تلتبس 
صورة هذه المسألة بالمداراة فيجب أن نفرق بين كلا المسألتين : 

المداهنة هي : بذل الدين لإصلاح الدنيا » وهي حرام بمذه الصورة . 

أما المداراة فهي : بذل الدنيا لإصلاح الدين أو العرض أو الجاه '. 

وقد دل على مشروعية المداراة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن 
رجحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال : ( بعس ابن العشيرة أو أخو 
العشيرة ثم أذن له فألان له القول .فلما حرج قلت له:يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت 
له القول. فقال : يا عا يضسبوسوصغ نداب سكس نداب روحم الناس اتقاء فحشه)' . 

قال ابن تحجر العسقلائي : "وظن بعضهم أن المداراة هلل المداهنة فغلط » لأن 
المداراة مندوب إليها » إوالمداهنة حرمة , والفرق بينهما أن المداهنة مل الدهان » وهو الذي 
يظهر على الشيئ ويسثر_باطنه ._وفسرها العلماء بأفتا معاشرة_القَاسكّق وإظار الرضا مما هو 
فيه من غير إنكار عليه , والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم والفاسق في النهي عن 
فعله" '. 

يقول صاحب عمدة التحقيق :" اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تأييد 
الله اناا ا و و ا کی د او و يلعل ا 
الصلاة والسلام التنفير ا المصلحة العامة , أفلا يجدر بأمراء المسلمين 
ووزرائهم مداراة عظماء الأحانب مع قوتهم وضعفنا حرصاً على تأييد مصالح المسلمين 
الدينية والدنيوية . 

لهذا ينبغي أن لايتسرع الناس بتفويق سهام الملام على ملوك المسلمين وأمرائهم 
.. لمداراتهم الأحانب وحسن التصرف معهم . ما دام أولئك الملوك والوزراء مخلصين 


۳ النفراوي ,أحمد بن غنيم : الفواكه الدواني 595/١‏ . 
١‏ أحرجه الترمذي : سنن الترمذي , باب ماجاء في المداراة , برقم ١995‏ , 553/54 , وقال هذا حديث حسن 


e 
. دار المعرفة , بيروت , تحقيق محب الدين الخطيب‎ , ٥۲۸/٠٠١ العسقلان , أحمد بن حجر : فتح الباري‎ ۲ 
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لدينهم وشعبهم ودولتهم ووطنهم 4 وما دامت المداراة موزونة ميزان الشرع والنقل 2( 
ومقدرة بمكيال العلم والحكمة"' . 


الخاتمة : 

وف اية هذا المطاف , أذكر فيما يلي أهم النتائج البارزة الي وقفت عليها أثناء 
كتابي لهذه الرسالة , فأقول وبالله التوفيق : 

-١‏ التمييرٍ بين التيسير والانفلات , وإن:الدساهل في إلفتاوى بداعي وحجة 
التيسير طريق لا ينبغي سلو که . 

۲- أن أسلاش التَتسيرا يفخي أناتوحذامن اللشرتغ».*#وشالقى من نصوصه. 

«- أن أسباب التيسير مطبوطة بضوابط وشروط تكسبها التوازن , وقد 
تكرت قار دا ا ف ا 

26 أن" أشناب الاشاات عور ند عا وديا" لديل و الشرص ا 
واا 

ه- إن التيسير ورفع الحرج يعدّان من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء , بينما 
لايعدٌ الانفلات من مقاصد الشرع , بل تظافرت الأدلة الشرعية على ذمّه . 

التوصيات : 

إن كان لي توصية في هذا المقام » فإن أقترح وأوصي هما يلي : 

© أرى أنه في هذا الزمن الذي تيسرت فيه الكتب والمراحع » وطرق البحث 
الآلي , أن يتم استخلاص المسائل الي تيقن فيها الإجماع » فيتم جمعها تحت إشراف نخبة 
من العلماء المختصين, لكي تتم الاستفادة منها للعالم والمتعلم والمفي والمستفيَ على حد 


وا 


۳ ألباني , محمد سعيد : عمدة التحقيق ف التقليد والتلفيق/٤ ٠١‏ . 
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© أن يكون هناك مجامع فقهية مصعّرة في كل بلد إسلامي قتم بالفتوى , في 
المسائل الشرعية وأن تتفرّغ لذلك . 

© أن يتم إختيار أعضاء الفتوى على أساس العلم الشرعي , ومعرفة واقع 
المسلمين , وأن يكونوا من عرفوا بالصلاح والورع وخحشية الله عر وجل. 

۵ أن يكون لأعضاء الفتوى تلك الحصانة الى تمنح للقضاة , وأن توفر هم 
الدولة الكفاية المادية , ليستغنوا بذلك عما في أيدي الناس . 

© أن تحتنب الفتاوى الفردية فيما يتعلق بالمسائل العامة قدر الإمكان , وتتم 
إحالتها إلى مجامع الفتوى . 

8 أنلاتعرض الفتاوى الخاصة واليّ تشتمل على ضرورة أو حاحة ملحة 
توجب التيسير في و وعائإهالرسى لم وهب فود العادة«أز-ؤلاكع التحفيف يشمل جميع 
الان غد موا 

هذا وأسأل|الله العلي القدير أن يجعل هذا الجهد في ميزاي أعمالي , يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من ای اله بقلت سل فان کات صرابا_ فم ]الله وحده , وإن كان 
هناك تقصير فمن , وعذري في ذلك أن بشر أحطئ وأصيب, وصل اللهم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم , والحمد لله رب العالمين . 


aN 


الفههارس 
وتشتمل على: 
-١‏ فهرس المصادر والمراحع. 


؟ - فهرس الموضلاعات: 

: قائمة المصادر والمراجع‎ : ١ 

أولاً : 

. القرآن الكريم‎ ٠ 

ثانياً : 

8 الآمدي , على بن محمد : الإحكام في أصول الأحكام , دار الكتاب العربي » 
بيروت » الطبعة الأولى , 5٠5‏ ١ه‏ , تحقيق د: سيد الجميلي . 

ل آبادي , الفيروز : القاموس الحيط , مؤسسة الرسالة , بيروت . 

8 ألبان , محمد سعيد : عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق , المكتب الإسلامي , 
آ ق 

١‏ الأشقر, عمر سليمان : مسائل في الفقه المقارن, دار النفائس , الأردن , الطبعة 
القالقةة 

, اق حا اا ومناهج الإفتاء , دار النفائس , الطبعة الثالثة‎ e 
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١‏ الأثري , فوزي بن عبدالله :حجج الأسلاف في بيان الفرق بين مسائل الاجتهاد 
ومسائل الخلاف , الفرقان , عجمان, الكبعة الثالثة . 


-١ -/اة‎ 


» ابن أمير الحاج , محمد بن محمد بن الحسن: التقرير والتحبير » دار الفكر بيروت » 
۷ اه. 
۵ إسماعيل , شعبان محمد : 
 -‏ التجديد في أصول الفقه ,دار التأليف للطباعة والنشر , الطبعة الأولى ٠157١ه-‏ 
كم 
- أصول الفقه نشأته وتطوره ومدارسه والدعوة إلى تحديده , المكتبة المكية , الطبعة 
الأولى . 
 -‏ الاجتهاد الجماعي ودور امجامع الفقهية في تطبيقه , دار البشائر الإسلامية ,بيروت 
, الطبعة الأولى . 
© البجيرمي , ب لجان سر حم صو دوت لوجي وب لكب" الإسلامية , ديار بكر - 
تركيا . 
© البخاري , محظد بن إسماعيل : صحيح البخاري » دار ابن أقثير » بيروت , الطبعة 
الثالفة . تحقيق +5 .مصلله ديت الغا 
۵ البهوتي , منصور بن يونس : 
١ -‏ كشفف القناع عن متن الإقناع » دار الفكر » بيروت » 057.٠154١ه‏ , تحقيق : 
هلال مصيلحي مصطفى هلال . 
- شرح منتهى الإرادات , عالم الكتب , بيروت , الطبعة الثانية . 
8 بلمهدي , يوسف بلمهدي : البعد الزمان والمكاني وأثرهما في الفتوى , دمشق , 
سوريا , الطبعة الأولى. 
۵ الباحسين , يعقوب : 

د فة ا ع المع ك ا د الطيعة الأول 

- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, مكتبة الرشد, الرياض , الطبعة الرابعة. 
© البرك , محمد عميم الإحسان المحددي : قواعد الفقه .» الصدف ببلشرز , 
كراتشي ,4017 1اه- 985 ١م‏ , الطبعة الأولى . 
8 البورنو , محمد : الوحيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية , مؤسسة الرسالة , الطبعة 
الخامسة 9١51١اه-‏ ۹۹۸١م‏ 
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8 البيانوني , محمد: ضوابط الفتوى - بحث مقدم لقسم الفقه وأصوله , جامعة 
الكويت . 

۵# البيهقي, أحمد بن الحسين : سنن البيهقي الكبرى , ,مكتبة دار الباز , مكة 
المكرمة , ۱٤۱٤‏ هھ - ٤۱۹۹م‏ » تحقيق :محمد عبد القادر عطا . 

8 البوطي , محمد سعيد :قضايا فقهية معاصرة , مكتبة الفارابي , الطبعة الأولى . 

© الترمذي. و امد بن عيسى :سنن الترملي. . دان إحباء الثراثك , بيروت + تحقيق أحمذ 
محمد شاكر. 

: ابن تيمية , أحمد بن عبدالحليم بن تيمية‎ ٠. 

- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه , مكتبة ابن تيمية , الطبعة الثانية » تحقيق 
: عبد الرحمن بن محمد سس سمي 

- شرح العمللة , مكتبة العبيكان , الرياض ,41 ١ه‏ |الطبعة الأولى , تحقيق 
د.سعود العطيشان . 

ه١4٠.08, الجرحاني , علوالين محمّد : التعويفات , دار لكتاب العرل], بيروت‎ ٠ 
. والطبعة الأولى , تحقيق : إبراهيم الأبياري‎ 

8 ابن الجوزي , عبدالرحمن بن علي: زاد المسير , المكتب الإسلامي , بيروت , 
الطبعة الثالثة. 

8 الحصاص , أحمد بن علي : أحكام القرآن , دار إحياء التراث , بيروت , ١5.١5‏ 
هء تحقيق : محمد الصادق قمحاوي . 

8 الجزري , أبو السعادات المبارك بن محمد : النهاية في غريب الأثر , المكتبة العلمية 
بيروت , 5949١ه‏ ء تحقيق طاهر أحمد الزاوي - محمود الطناحي . 

© ابن حزم ,علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : المحلى, دار الآفاق الجديدة , بيروت , 
تحقيق لحنة إحياء التراث العربي . 

8 ابن حمدان , أحمد : صفة الفتوى , المكتب الإسلامي , ٠١۹۷‏ ه, الطبعة 


الثالثة , تحقيق : محمد ناصر الدين لبا 
ا 


۱ 
ه. ابن حنبل , أحمد : مسند الإمام أحمد , مؤسسة قرطبة , القاهرة . 


RS 


۵ ابن حبان : الثقات » دار الفكر. 

۵ الحاكم , محمد بن عبدالله : المستدرك على الصحيحين دار الكتب العلمية , بيروت 
, الطبعة الأول , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . 

٠‏ الخطيب البغدادي , أحمد بن علي : الكفاية في علم الرواية, المكتبة العلمية , المدينة 
المنوّرة , تحقيق أبوعبدالله السورقي و إبراهيم حمدي المدني 

© الدهلوي , أحمد بن عبدالرحيم : عقد الحيد في أحكام الاجتهاد والتقليد, المطبعة 
السلفية , القاهرة , حب الدين الخطيب . 

۵# أبو داوود , سليمان بن الأشعث : سنن أبي داوود, دار الفكر , تحقيق محمد يي 
الدين عبدالحميد . 

© 0 الدارمي , عبد ا ديه يسيس وميه وسو نفك جوالعربي , 21118107 
الطبعة الأولى » تحقيق م فواز زمرلي-ؤو خالد الغلمي . 

© الدمياطي , أبو بأكر بن السيد محمد: إعانة الطالبين , دار الفكل للطباعة , بيروت. 
© الدسوقي , محمد]|: الاحتقاد والتقلتد, ذار الثقافة_ر قطر_رالطيع الأولى . 

© الذهمي , محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء , مؤسسة الرسالة » الطبعة التاسعة » 
تحقيق شعيب الأرناؤوط . 

©» ابن رشد , محمد بن أحمد : بداية المحتهد وفاية المقتصد, دار الفكر , بيروت . 

۵ الرازي , محمد بن ابي بكر : مختار الصحاح , مكتبة لبنان , ©١541١ه/ ١9965‏ 
م, تحقيق محمود حاطر . 

8 الرازي , محمد بن عمر :المحصول في علم أصول الفقه , جامعة الإمام محمد بن 
سعود » الطبعة الأولى ,١٠٠٤٠ه,‏ تحقيق طه حابر العلواني . 

١‏ الزركشي , محمد بن بمادر: المنثور في القواعد , وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالك ريك الطبعة العانية”.حقيق : 5 سير اى اجك 

» الزيلعي , عثمان بن علي : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق, دار الكتب الإسلامي 
, القاهرة ۳١١۳١ه.‏ 


© الزحيلي , وهبة : 
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-- نظرية الضرورة الشرعية » مؤسسة الرسالة , ٤۱۸‏ ۱ه - ۹۹۷٠م‏ , الطبعة 
الخامسة. 

-2 الاجتهاد الفقهي الحديث منطلاقاته واتحاهاته , دار المكتبي , سوريا, الطبعة الأولى. 
8 الزيباري , عامر سعيد :مباحث في أحكام الفتوى , دار ابن حزم , بيروت , لبنان 
الطبعة الأولى . 

۵ السرخسي , أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل: 

- المبسوط , دار المعرفة , بيروت . 

- أصول السرحسي , دار المعرفة , بيروت . 

۵ السليماني , عبد السلام السليماني: الاجتهاد في الفقه الاسلامي, طبعة وزارة 
الأوقاف في المملكة المغرعوتس ده عداو ممم 

© السيوطي , مصطفى السيوطع الرحيباي : مطالب أولي النهىا, المكتب الإسلامي , 
ذهفشق .و الكو لاعن 

© السمعان , منشور بن محمد :قؤاطع الأدلة ن أصول مقط دار الكتب العلمية , 
بيروت ٤۱۸‏ ۱ه-- ۱۹۹۷م , تحقيق : محمد حسن الشافعي . 

© السبكي : على بن عبدالكاني السبكي : 

- الإوهاج شرح المنهاج, دار الكتب العلمية , بيروت , الطبعة الأولى , تحقيق جماعة 
فق لماه 

- طبقات الشافعية الكبرى , هجر للطباعة والنشر » الطبعة الثانية » 51١7‏ ١ه,‏ تحقيق 
: محمود الطناحي . 

© السيوطي, عبد الر حمن بن أبي بكر : 

الأشباه والنظائر, دار الكتب العلمية , بيروت , 4٠.7‏ ١ه‏ , الطبعة الأولى. 

- تفسير الاجتهاد ,دار الدعوة , الاسكندرية ,الطبعة الأولى , تحقيق فؤاد عبد المنعم 


مض 


© الشافعى , محمد بن إدريس : الأم , دار المعرفة , بيروت ,١ه‏ الطبعة الثانية. 
© الشربيئ الخنطيب , محمد : 


1١ه‎ 


- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع , دار الفكر , بيروت , ,١ 4١8‏ تحقيق مكتب 
البحوث والدراسات- دار الفكر . 
- مغين المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج , دار الفكر , بيروت. 
ل الشوكاني, محمد بن علي : 
= السيل الجرار المخدفق غلى حدائق الأزهار » دار الكتب العلمية » بيروت , ٠٤١١‏ 
ه , الطبعة الأولى » تحقيق: محمود إبراهيم زايد . 
- نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار» دار الجيل , بيروت , 1917م . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, دار الفكر , الطبعة الأولى ١517,‏ 
ه/197 ١م,تحقيق‏ محمد سعيد البدري . 
- فتح القدير فت القسوك عداسو فوب الووايةسوالدوية-سجحاج التفسير, دار الفكر , 
بيروت . 
۵ ,اتن أن منسيدا ر أبوبكر عدالله: مصدف ابن فى ةة الود و الريادن. + 
۹ هب الطبعة الل ر قي : كال يو سف لوت 
٠‏ الشيرازي , إبراهيم بن علي الشيرازي : 

- المهذب , دار الفكر , بيروت . 

- اللمع في أصول الفقه , دار الكتب العلمية , بيروت ,الطبعة الأولى , 
ه.ه/ه98١.‏ 
۵# الشثري , سعد بن ناصر : التقليد وأحكامه , دار الوطن , الطبعة الأولى. 
© الشاطبي , أبو إسحاق إبراهيم بن موسى: 
- الموافقات في أصول الشريعة , دار المعرفة , بيروت » تحقيق : عبدالله دراز . 
- الإعتصام ,المكتبة التجارية , مصر . 
8 شهبة , أبو بكر بن قاضي : طبقات الشافعية , عالم الكتب , الطبعة الأولى , 
۷ ١اهه‏ تحقيق الحافظ عبدالعليم حان . 
»ع الصلاحين , عبد المجيد : عموم البلوى , مفهومه وآثاره الفقهية , بحث مقدم 
لدراسات علوم الشريعة والقانون , مجلده؟ ,عدد؟ , ۱۹۹۸م . 
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© ابن الصلاح , عثمان بن عبدال رمن : أدب المفى والمستفي , مكتبة العلوم والحكم » 
روتام الط الأول 6۷ ١هت‏ تحقيق : .دموفق عبدالله غبد القادر. 

۵# الصنعان , محمد بن إسماعيل : سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام , دار 
إحياء التراث » بيروت , الطبعة الرابعة » تحقيق :محمد عبدالعزيز الخولي . 

© الطضحاوي , أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي : حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح , المطبعة الكبرى , مصر , الطبعة الثالثة . 

ل الطبراني : المعجم الكبير , مكتبة العلوم والحكم , الطبعة الثانية ,تحقيق حمدي 


عبداحيد السلفي. 

8 الطبري , محمد بن حرير : جامع البيان في تأويل آي القرآن , دار الفكر , بيروت , 
٥ھ‏ . 

»2 العمري , وطيض : المنهج“الفريد في الإجتهاد والتقليد , طأر النفائس , الأردن , 
الطبعة الأولى . 


ل ابن عابدير! , محمد أمين :خاشية ابن عتتدين , دار الفلكر للطباعة , بيروت , 
ED‏ 

8 ا عدار ی او کر سد دا 

- الاستذكار , دار الكتب العلمية , ١٠٠٠م‏ , الطبعة الأولى , تحقيق : سالم محمد 

عطا و ومحمد علي معوض . 

, ه١۳۸۷, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , وزارة الأوقاف , المغرب‎  - 

تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري . 

ل العبدري , محمد بن يوسف : التاج والإكليل , دار الفكر, بيروت , ۳۹۸١ه‏ , 
اة اة 

, ابن عاشور , الطاهر: مقاصد الشريعة الإسلامية , دار النفائس , الطبعة الثانية‎ ٠ 

تحقيق محمد الميساوي . 

8 عويس , أحمد زكي: الفتيا الجماعية , ورقة عمل مقدمة لكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة الكويت - . 


1١ "اه‎ 


٠‏ ا اط محمد : اعتبار المآلات , بحث مقدم لجامعة الكويت - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية , الكويت. 

8 ابن العربي , أبوبكر محمد بن عبدالله :أحكام القرآن ,دار الفكر للطباعة , لبنان , 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا . 

e‏ عبد الخالق , عبدالرحمن: القواعد الذهبية في أدب الخلاف , مكتبة الذههبي , الطبعة 
الأولى, الكويت . 

۵ -د. العبد اللطيف , عبد الرحمن : القواعد والضوابط الفقهية / ٤١‏ , طبعة الجامعة 
الإسلامية , الطبعة الأولى , ۲۳٤١ا‏ ه- ۳٠٠۲م‏ . 

8 العسقلاني , أحمد بن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري, دار المعرفة , 
بيروت , تحقيق محب الووب سفطوك- 

©» الغزالي , محمد إن محمد أبو حامد الغرّالي : 


 -‏ الوسيط ,دار اللأسلام , القاهرة , الطبعة الأولى , تحقيق أحمدإحمود إبراهيم و محمد 
- المنخول , دار الفكر , دمشق ,١٠٠٤٠١ه‏ , الطبعة الثانية , تحقيق :دمحمد حسن 


ك الس و داز الكعب الغلمية وبروت 2ف الط الارن منيق 
:محمد عبدالسلام عبدالشاق . 

8 ابن فرحون , إبراهيم بن علي: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب , دار 
الكتب العلمية , بيروت . 

١‏ أبوالفرج ,عبد الرحمن بن علي : صفة الصفوة , دار المعرفة , بيروت ,الطبعة 
الثانية , تحقيق محمود فاحوري و د.محمد رواس قلعجي . 

»2 فضل إلحي: حكم الإنكار في مسائل الخلاف , ترجمان الإسلام , باكستان , الطبعة 
الأولى. 

. فريد, أحمد: الفتوى أحكام وآداب , الدار السلفية , الاسكندرية‎ ٠ 

© الفوزان , صالح : الإحتهاد , دار المسلم , الرياض , الطبعة الأولى . 
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» فيض الله , محمد فوزي : الإحتهاد في الشريعة الإسلامية , دار التراث , الكويت , 


الطبعة الأولى . 
۵ القرشى ,عب القادر بن الى الوفا : طبقات الحنفية , مير محمد كتب حانة , 
كر اتشي 


»2 القشيري , مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم , دار إحياء التراث » بيروت » تحقيق 
: محمد فؤاد عبد الباقي . 

8 القروي , محمد العربي القروي : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية , 
دار الكتب العلمية , بيروت . 

8 القيسراني , محمد بن طاهر : تذكرة الحفاظ , دار الصميعي , الرياض , الطبعة 
الأولى , تحقيق :همدي لافس 

: ابن قدامة , موقق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي‎ ١ 

. الكافي في فقه ان حنبل , المكتب الإسلامي , بيّرزوت ,تحقيقا محمد حامد الفقي‎  - 
للغي ,دار الفك روت ره اه رالطتعة الأول‎ - 

8# القرافي , شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : الذحيرة , دار الغرب , بيروت , 
4م , تحقيق محمد حجي . 

: القرضاوي , يوسف‎ ٠ 

- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد , دار الصحوة للنشر » الطبعة الأولى . 

- الإحتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الإحتهاد المعاصر, دار القلم , 
الطبعة الأولى . 

8 ابن القيم , محمد بن أبي بكر :إعلام الموقعين عن رب العالمين » دار الجيل » بيروت 
۾ ۷۳ » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 

» القنوحي , علي بن حسن :القول السديد في أدلة الإحتهاد والتقليد , دار ابن حزم 
روات والطبعة الأولى . محقيق سعيد معشافنة : 

» القرطبي , محمد بن أحمد :الجامع لأحكام القرآن , دار الشعب , القاهرة . 


ا 


۵# ابن كثير , إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم , دار الفكر , بيروت ٠٤١١,‏ 
هصا. 

»2 الكاساني , علاء الدين : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , دار الكتاب العربي » 
بيروت , ۱۹۸۲م , الطبعة الثانية . 

۵# كامل , عمر عبدالله : الرحصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية , دار ابن 
حزم ,الطبعة الأولى . 

» اللقاني , إبراهيم بن إبراهيم بن حسن: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى, 
طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 577 ١ه‏ - 5005م . 

۵ ابن منظور , محمد بن مكرم : لسان العرب , دار صادر , بيروت , الطبعة الأولى. 
۵ المغربي , محمد ودود نوس سسب صصص جه سبو ود سكو , بیرو ت ۳۹۸ ۱ه » 
الطبعة اة 

© المناوي , محمدإعبدالرؤوف : التعاريف ,دار القكر المعاصر | بيروت , ١٠14١ه‏ 
و الطبعة الأولى , تحقيوااد “محمد رضو ان الداية . 

8 المباركفوري , محمد بن عبدال رحمن : تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي, دار 
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